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 مقدمة
 

 

 

 :مقدمة 

 القاانون عماد لاذل  المدنياة المعااملات عن يميزهما اللذان والائتمان الثقة على التجارية المعاملات تقوم

 رمةصاا إجارااات وتوقيا  التجااري  الادائن ضمانات في الزيادة طريق عن الائتمان دعم إلى التجاري

 تصااةية الاادف  عاان المتوقاا  أمااوا  تصااةية علااى يقااوم كنظااام الإفاالا  باارقرار بااو وذلاا  يخاا  ماان علااى

 المدين قب  حق من مالو بنسبة ك  الدائنين على التصةية هذه ناتج وتوزي  جماعية

ساتقبلية والم الحاضارة أموالو في التصر  عن يده وغ  المةل  المدين أموا  على التنةيذ هو فالإفلا 

 لحصاو ل دائنياو وباين بيناو الصالح عقاد بعاد للمةلا  جديادة فرصة منح فهي القضائية التسوية و تتبعو 

 تنتهاي يةالقضاائ التساوية فارن الةسا  أو البطلان بسبب الصلح فش  فرذا ديونو  لسداد جديدة أموا  على

 بحساب ممادينه أماوا  مان دياونهم لاساتةاا الادائنين جميا  يتحاد حيا  الاتحااد بحالاة الإفلا  ينتهي كما

 كان إذا لاإ جريمة الإفلا  يعتبر ولا الجنائي  أو التجاري الاعتبار رد طلب للمةل  يحق كما ترتيبهم 

 التدلي  . أو بالتقصير

هو  مترتبة عنودواف  اختيارنا لهذا لموضوع النظام القانوني للتسوية القضائية و الآثار ال ومن أسباب و

و أأهميااة النظااامين ومااا لهمااا ماان خصوصااية فااي الحياااة الاقتصااادية وىثااار وخيمااة سااواا علااى التاااجر 

طاااا ولهااذا فقااد ساالكنا فااي دراسااتنا هااذه الماانهج الوصااةي التحليلااي  وذلاا  حتااى نااتمكن ماان إع..تجارتااو

ي صاورة المترتباة عنهاا فا الآثاارالتسوية القضائية و مصيرها و  لشروط الموضوعية والشكلية لنظام ا

 .مبسطة

 فا ولقضاايية وية التساالقاانوني ل التي طرحت في موضوعنا فهيا كالتاالي : ماا موهاو  الإشكالية أما

 ؟ أحكا  التشريع الجزايري

  ؟ وماهي الجدوى منها و الآثار المترتبة عنها 

 فصلين : إلىالمطروحة نقسم البح   الإشكاليةعن  للإجابةو 

 : موهو  التسوية القضايية و شروطها  الأولالوصل 

     إجراءاتهاالمترتبة عن التسوية و  الآثار: الوصل الثاني 
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  داءــــــــــــإه

 

الحمد لله على إحسانه و الشكر له على توفيقه وإمتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صللى الله عليله 

هلاا البحلا المتواضلت أتقلدم ب  يل  وسلم . بعد شكر الله سبحانه وتعالى عللى توفيقله للي اتملام 

( أطلا  الله فلي عمرهملا و لكل  ملن  شلريك / حاشليالشكر إللى الواللدين الع يل ين أبلي وأملي  

إخوتي هم من ساندوني الى حد ساعة و إلى روح  دي الاي كان  ميلا  دا لدر ة أن الأرض 

 من رياض ال نة . عا  ة أن تحمله فخبأته بداخلها يا قطعة من روحي  ع  الله قبرك روضة

 كما أتو ه بالشكر ال  ي  إلى من شرفني بإشرافه على ماكرة بحثي الدكتور  

" بللن داود بللراهيم  " الللاي لللن تكييلله حروفللي هاتلله المللاكرة اييابلله حقلله بصللبره الكبيللر علللي   

بخلال   ولتو يهاته العلميلة   التلي لا تقلدر بلثمن   وإللى كل  أسلاتاة قسلم الحقلوت   كملا أتو له

" شكري وتقديري إلى ك  من ساعدني من قريب أو من بعيلد عللى إن لا  و إتملام هلاا العمل  . 

رب أوزعنييأ أأ أرييعر ن اليي  اعلييأ أن اييى عاييأ و عاييع واعييدا و أأ أعايي   يي ع   لر يي   و 

 أدخانأ بر ال  فأ عب د  اع  ع يأ "

    رأ راني  رروقاعط عبة :                                                              

 



  داءــــــــإه

 

الحمد لله على إحسانه و الشكر له على توفيقه وإمتنانه ونشهد أن لا إلهه إلا   وحهدلا لا شهري  

تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبدلا ورسهوله الهداعإ إلهى رنهوانه اللههلى    له له

عليه وسلم . بعد شهكر   سهبحانه وتعهالى علهى توفيقهه لهإ هتمهام حه ا البحهع المتوانه  أتقهدم 

( أطهال   فهإ عمرحمها و لكهل  قيهر  /جعفهربجزيل الشكر إلى الوالدين العزيزين أبإ وأمإ )

حهد سهاعو و إلهى رود جهدذ اله ذ كهان جمهيد جهدا لدرجهو أن  إلىحم من ساندونإ  من إخوتإ

الأرض عاجزة أن تحمله فخبأته بداخلها يا قطعو من روحإ جعل   قبر  رونو من رياض 

 الجنو .

كمهها أتوجههه بالشههكر الجزيههل إلههى مههن شههرفنإ برشههرافه علههى مهه كرة بحدههإ الههدكتور    بههن داود 

يه حروفهإ حاتهه المه كرة هيفاحهه حقهه باللههبرلا الكبيهر علهإ ه ولتوجيهاتهه براحيم    ال ذ لن تكف

العلميههو ه التههإ لا تقههدر بههدمن ه وإلههى كههل أسههات ة قسههم الحقههوص ه كمهها أتوجههه بخههال  شههكرذ 

" رب وتقديرذ إلى كل من سهاعدنإ مهن قريهو أو مهن بعيهد علهى إنجهاز و إتمهام حه ا العمهل . 

ي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلنيي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل

 برحمتك في عبادك الصالحين "

 جعفر حنانالطالبة :                                                              

 



 

 



 

 تشكـــــــــرات

 

 

كل الحمد و الثناء للذي خلقنا فسوانا فعدلنا ووفقنا لإتمام هذا البحث ... جل جلاله 

ه ، كل الشكر لكل من وقف معي على المنابر و أعطى من ؤوتقدست أسما

حصيلة فكره لينير درب كل الأساتذة الكرام الذين درسونا ، ونخص بالذكر 

الفخر أنه درسنا على يده الدكتور القدير بن داود  دكتورنا المشرف الذي له كل

مني كل الإحترام و التقدير  براهيم  الذي تفضل بالإشراف على مذكرتي هاته فله

 دون أن ننسى تقديم الثناء للأساتذة الذين ناقشو هذا البحث .

 كما نشكر كل من ساهم ، أمد لي يد العون لإتمام بحثي هذا .



 

 الفصل الأول : مفهوم التسوية القضائية و شروطها

 
المبحثثا الأول : مفهثثوم التسثثوية القضثثائية و تميياقثثا  ثث  بثثا   

 الأنظمة

 المطلب الأول: مفهوم التسوية القضائية و تطورقا 

المطلثثثب اليثثثان  : اصثثثائ  التسثثثوية القضثثثائية و تميياقثثثا  ثثث  

 المشابهة لها الأنظمة

 المبحا اليان  : شروط التسوية القضائية و مصيرقا 

 المطلب الأول : شروط التسوية القضائية 

 القضائية التسوية مصير:  الثاني المطلب
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 الفصل الأول : مفهوم التسوية القضائية و شروطها 

النظرام  يعد نظام التسوية القضائية من الأنظمة حديثة الظهور ،وقد تطرر  المرررا الائائررل  لرا  ر ا

المتضرمن  1975سربتمبر  26الموافر    1359رمضان  20المؤرخ في  59-75بصدور الأمر رقم 

مرن  ائيةالتقنين التاارل وال ل مائا  سارل المفعرو   لرا يومنرا  ر ا، بحير  قرنن نظرام  التسروية القضر

في   ه  طب الم المبدأ، و كان الإفلاسالتاار حسن النية من  لإنقا يعد وسيلة     388  لا 215المواد 

لردائنين اتحقير  مصرلحة   لرا بالإضرافةالقانونيرة ،  الادير بالحمايرةالرخص حسن النية  و  أنالحالات 

 بما يضمن لهم وفاء المدين بالتئامه و لو بعد حين .

دا خيانة يكون قاص أنتوقف التاار حسن النية عن دفع ديونه في تاريخ استحقاقها دون  فإ او علا  لك 

ال ل  فلاسالإيطب  عليه نظام التسوية القضائية بدلا من نظام  أنالائتمان التاارل ، فان المررا نص 

 الرركة التاارية . أويهدد سمعة التاار 

 فهومهررا و تمييئ ررا عررن مير ررا مررن المصررطلحاتالبرردء بتحديررد مو يقتضري موضرروا التسرروية القضررائية 

فري  ، و رروط   ا النظام و مصريرهفي   ا الفص   الأو المرابهة لها و  و ما نخصص لهو المبح  

 المبح  الثاني من   ا الفص  . 

 المبحث الأول : مفهوم التسوية القضائية و تمييزها عن باقي الأنظمة.

ا التراار التري تعرد النظرام الخفيرف علر يعررف بنظرام الصرلل الرواقييعتبر نظام التسوية القضرائية أو مرا 

 تاارية .ال ل يهدد سمعة التاار و أنرطته ال الإفلاسال ل توقف عن الدفع مقارنة بنظام حسن النية 

رل نون التااو قد أرار المررا الائائرل  لا   ا النظام رفقة نظام الإفلاس في الكتاب الثال  من القا

 . 388 لا  215المواد ، و  لك في 

 مرا فريلتسروية القضرائية و تطور را أمفهروم ا المطلرب الأو  يتضمنقسمنا   ا المبح   لا مطلبين ، و

 ة لها .فتطرقنا   لا خصائص نظام التسوية القضائية و تمييئ ا عن الأنظمة المرابه المطلب الثاني

 المطلب الأول: مفهوم التسوية القضائية و تطورها 

 لرا  215في المواد من  الإفلاسنص المررا الائائرل في التقنين التاارل علا التسوية القضائية و 

388. 
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و  كررر خصائصرره ، تطرروره و طبيعترره و لتنرراو   رر ا الموضرروا يقتضرري علينررا أن نعرررف  رر ا النظررام 

 تقسيم   ا المطلب  لا فرعين كالآتي :  ارتأيناالقانونية ، ل ا 

ئص خصراالأو  تحت عنوان تعريف التسوية القضائية و تطور ا ، و الفرا الثراني نتطرر   لرا  الفرا

 التسوية القضائية و تمييئ ا عن الأنظمة المرابهة لها .

 تعريف التسوية القضائية  : الأولالفرع 

التارارل  من القانون 215في المادة  بالإرارةاكتفا   نمالم يضع المررا الائائرل تعريفا واضحا  و 

ررخص معنررول خاضررع للقررانون  أوالائائررل و برريحن حالررة خضروا الترراار لهررا  يتعررين علرا كرر  ترراار 

ارراءات  يوم قصد افتتاح  15أن يدلي بإقرار في مدة الخاص و لو لم يكن تاار ،   ا توقف عن الدفع 

 ام مقرر نستخلص أن  التسوية القضائية  ي نظ و من خلا    ا النص    الإفلاسالتسوية القضائية أو 

لل للتاار و الأرخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص في حالة التوقرف عرن الردفع عرن طرير  الصر

 . يوم 15في مدة  الإقرارمع دائنيه رريطة 

ائية القضر ر ا النظرام و عليره نتعررع لتعريرف التسروية لتبيرين  و   ا ما فسل للفقه فري وضرع تعريفرات

 لغويا أولا ثم قانونيا .

 أولا : تعريف التسوية القضائية لغويا :

  عنا عد  تسوية    قضائية  ، فالتسوية من الفع  )سوى( بمتتألف التسوية القضائية من لفظين 

  و را ةوبالتسويو قسم الريء بينها  فأستولووسط فيما بين الأمور ، و يقا  سويت الريء تسوية 

و ااء  .علا ظهر دابته أل استقر  أستول، و  اعوااجمن  واستولسول الخل  أل مستول و مستقيم  

لخلاف سوية ات  لابين المختلفين و التسوية أيضا  ي السعي ن العرب أن التسوية  ي المساواة في لسا

نيه في ن و دائبين المدي الخلاف ،و التسوية عقد صلل ح  و اتفا  لإنهاء   ياادبينه و بين رريكه أل 

 .  1محاولة تفادل رهر الإفلاس 

 

_______________________________________ 

 .238،ص 1998ابتسام القرارم ، معام المصطلحات القانونية في الترريع الائائرل ،قصر الكتاب، الائائر ،1
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ل يله ليصبو تعد ، أو تقويم الريء الاعتدا و الاستقامةل لك نرى أن التسوية في اللغة العربية تعني و

 معتدلا مستقيما .

 ا يقضي) ....... قضأما  كلمة   القضائية   فهي صفة للتسوية ، و  ي من الفع  قضا  و يقا  

 .1{يَّاهُ قضاء ال حكم ، و منه قو  الله تعالا : }وَقضََا رَبُّكَ ألاَّ تعَْبدُُوا  لاَّ    

ناَ   ليَْه   لَ ك الأمَْرَ{و قوله أيضا } وَ قضََيْ  
 3... لك  وأبلغناه  ليه أنهيناه أل، 2

 الحكم ، و الاهة التي تقضي  ي الاهة القضائية   لغتا   القضاءو يتبين أن معنا كلمة 

 أل مقصود بها اللاوء  لا القضاء لإاراء   ه التسوية .

 : تعريف التسوية القضائية قانونيا .ثانيا

من القانون  215المادة  لها في  بالإرارةلم يضع المررا الائائرل تعريفا للتسوية القضائية ب  اكتفا 

اراء    نهاالتاارل الائائرل ،مما سمل للفقه في وضع تعريف لها حي  عرفها بعع الفقهاء علا 

اضعا خكان تاارا أو رخصا معنويا   نيطب  علا المدين ال ل  و في حالة توقف عن الدفع سواء 

  4 ه، و  لك قصد تسديد ديون و لو لم يكن تاار للقانون الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 23سورة الإسراء ، الأية   1

 .66سورة الحار ، الأية  2

 226،ص 1988محمد بن أبي بكر عبد القادر الرائل ، مختار الصحاح ، دار مكتبة الهلا  للنرر و التوئيع ، لبنان ، 3

 .5ريهية ، ص  يبرا يم 4
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كرررررون يالإارررررراء يتخررررر  لصرررررالل التررررراار الحسرررررن النيرررررة ، علرررررا أن لا  أنهرررررا أيضررررراكمرررررا عرفرررررت 

ء لاكررررررقرررررد ارتكررررررب خطررررررأ اسررررريما و بالتررررررالي يحررررررتفظ  ررررر ا المرررررردين بررررررإدارة أموالررررره بمسرررررراعدة و

لررررردفع التفليسرررررة للحصرررررو  علرررررا صرررررلل بينررررره و برررررين دائنيررررره و يعطرررررا علرررررا أثرررررره ترررررأايلا فررررري ا

 .1 عن مواودات المفلسعند موافقة دائنيه ، كما يمكن أن يكون الصلل بالتنائ  

  لرررررا  ارررررراءات أو نظرررررام يهررررردف أنهررررراكمرررررا عرفهرررررا الفقيررررره الررررردكتور   راررررررد راررررررد   علرررررا  

ا و و  لررررررم المرررررردين الترررررراار أو الرررررررخص المعنررررررول الخاضررررررع للقررررررانون الخرررررراص حترررررر  عررررررادة

 كيررررر رأس أعمالررررره ، بعرررررد  تخرررررا  بعرررررع الاحتياطرررررات الواابرررررة بمسررررراعدة و تررررراارا علرررررايكرررررن 

  .2قضائي 

 و مررررررن خررررررلا  مررررررا سررررررب  مررررررن التعرررررراريف يمكررررررن ان نعرررررررف التسرررررروية القضررررررائية علررررررا انهررررررا  

مررررردين عبرررررارة عرررررن  ارررررراءات نرررررصا عليهرررررا القرررررانون التارررررارل ،حيررررر  تطباررررر  علرررررا التررررراار ال

 المتوقررررررف عررررررن دفررررررع ديونرررررره لقرررررروة قررررررا رة ، بررررررررط أن يكررررررون حسررررررن النيررررررة ،أل لررررررم يتعمررررررد

ة قضرررررررائية لغررررررررع  سرررررررتمرارية مئاولرررررررلكررررررري يسرررررررتفيد مرررررررن التسررررررروية الالإسررررررراءة لدائنيررررررره ، 

ا  أعمالررررررره التااريرررررررة ، و  لرررررررك بالصرررررررلل مرررررررع دائنيررررررره ، و يكرررررررون سرررررررواء أن رخصرررررررا  طبيعيررررررر

 قرار فررررريتررررراارا  أو رخصرررررا  معنويرررررا  خاضرررررعا  للقرررررانون الخررررراص ، فقرررررط  عليررررره أن يررررردلي برررررالإ

 .  3 الدفع يوم  من تاريخ توقفه عن 15مدة 

 ا نتطررررررر ية فررررري الفررررررا الأو  لغويرررررا و قانونيرررررو بعرررررد مرررررا تطرقنرررررا لتعريرررررف التسررررروية القضررررررائ

 .في الفرا الثاني من المطلب الأو   لا تطور التسوية القضائية 

  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 نفس المراع و نفس الموضع . 1

 . 222ص  ، 2004التاارل الائائرل ، الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الاامعية ، رارد رارد ، الأورا  التاارية و الافلاس و التسوية القضائية في القانون  2

 . 12،ص  0112الائائر ، و اب حمئة ، نظام التسوية القضائية في القانون الائائرل ،دراسة مقارنة مع قانون التاارة المصرل ، دار الخلدونية للنرر و التوئيع ،  3
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 تطور التسوية القضائية  الفرع الثاني :

 قراوفظرروف وظر  فري مرنظام التسوية القضائية بمراح  تطور حي  أنها لم تظهر فارأة ،  نمرا نررأت 

ية التسروية القضررائ لتصربل علرا الرررك  الحرالي .و لا ررك أن دراسرة تطرورمعينرة ، و تطرورت حكرام لأ

ي يسرره  علينررا فهمهررا أكثررر ، و عليرره نبحرر  تطررور التسرروية مررن حررين نرررأتها  لررا مررا اسررتقرت عليرره فرر

 الترريعات الأانبية منها و العربية .

 أولا : تطور التسوية القضائية عند الغرب .

ل كرران عررر الر   لررا القرانون  الرومراني الر ل نظحمره قررانون الألرواح الاثنريتعرود ار ور نظرام الإفرلاس 

 .1يقضي ببيع أو استعباد المدين المفلس ، و أحيانا يتم امتلاك أولاد المدين مقاب  الدين 

مرتلاك  حي  كان الإكرراه البردني  وسريلة تنفير  علرا المردين مترا عارئ عرن أداء ديونره ،فياروئ للردائن 

لحصرو  لالردين و كر ا ترأايره رخص مدينه العاائ عن الدفع و ك ا بيعه و قتله و حبسه لحرين  سرتيفاء 

 علا أارته ، و في حالة تعدد الدائنين يقتسمون الثمن عند بيعه .

ر التالي فكَّ بو بما أن الدائن تهمه أموا  المدين دون رخصه ، فقط تغير الأسلوب في معاملة المدين .و  

ائنيره ن المردين و دالرومان بطريقة أخرى للحصو  علا ما  المدين دون تع يبيه بمقتضا عقد يبرم بري

 . 2يقرر لهم بمقتضاه التنائ  عن أمواله لدائنيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

1, presses universitaires  de  ,2eme édition YVES chaput, droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprise 

., Paris, 1990, page.14 France 

 . 175، ص 1988عكارة محمد عبد العا  ، القانون الروماني ، الدار الاامعية للنرر و التوئيع،)د.ب.ن( ، 2
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مان لدائنين دون رخصره ،حير  تصرفا و تروئا كض المدين تطور الحا  و أصبل الحائ علا أموا و

 علا دائنيه ، فالمفلس يعتبر مارما ياب أن تصفا أمواله و تباا عقابا علا عدم وفائه .

، مراني عهد الامهوريات الإيطالية ظهرت قواعد التفليس التري اسرتمدت أحكامهرا مرن القرانون الرو وفي

 فأخ ت بنظام التصفية الاماعية الروماني ، ثم انتق    ا العرف التاارل   لا فرنسا .

يعاقبران المفلرس  1560و 1556صردرا فري  ملكيرينو عرف نظام الإفلاس في فرنسا من خلا  أمرين 

 تمتبراا و يرمحاكمة مير عادية ، لا يعفا من قسوتها  لا بالتنائ  عن ك  أموالره ، لبالتدليس عن طري  

 . 1توئيع ثمنها علا اماعة الدائنين

ص نرو قسروة أحكامره ا  صدر قانون المسما بقانون نابليون ،الر ل اتسرم بالصررامة  1807و في سنة 

 . 2علا حبس المفلس أيا كانت أسباب  فلاسه و حرمانه من بعع حقوقه السياسية و المدنية 

 وتردابيره ، و الر ل خفرف مرن  1838مرايو  28تم تعردي   ر ا القرانون بموارب  القرانون الصرادر فري و

 يوارب لالي الإفرلاس امفلس ال ل ارتكب أفعرا  احتياليرة أو تقصريرية ، و بالترعلا  ال اقتصر العقوبات

 .  3برروط محددحة  و لكن  الإفلاسالعقاب ، كما استحد  نظام رد الإعتبار بسبب 

  من أا  حماية المدين اسن النية . التخفيفو ااء المررا الفرنسي به ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 . 7،ص  2008فضي  نادية ، الافلاس و التسوية القضائية في القانون الائائرل ، الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الاامعية ،الائائر ،  1

،  2013، لسياسية ، و راناو  و العلوم بوريرة عئيئة ، الأحكام الائائية لإفلاس الرركات التاارية في الائائر ، م كرة لني  المااستير في قانون الأعما  المقرن ، كلية الحق 2

 . 16ص 

 . 263،ص  2014نرر ،مصر ، اني دويدار ،محمد السيد الفقي ، الأورا  التاارية و الإفلاس ،دار الدامعة  الاديدة لل 3
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الرر ل نررص علررا  1955   صررلاحتبررين أن  1967يوليررو  13فرري  67-563ليصرردر بعررد  لررك القررانون 

ا التراار علر التمييئ بين التاار حسن النية و التاار سيء النيرة ، حير  تطبر  أحكرام التسروية القضرائية

وا أو تلرك التصرفية لرم تأخرر  بعرين الاعتبرار مردى قبرو  المرررر أنحير     لرم يكرن كافيررا ، 1حسرن النيرة 

ؤسسرات قد كرس التمييئ بين الم 1967، و بالتالي فإن  صلاح  الاقتصادلالرركة للإصلاح المالي و 

ارل ، و التاارية  و بين من يدير ا ،و ترايع الصلل لتمكين المؤسسات من  الاستمرار بنرراطها التار

 يسما   ا النظام بنظام التصفية القضائية . 

 ثانيا : تطور التسوية القضائية في المجتمع العربي .

، ثررم 1900دور قررانون التارارة المخررتلط سرنة عرفرت مصرر نظررام الإفرلاس مررن الواهرة الترررريعية بصر

 . 2 الإفلاسبرأن الصلل الواقي من  1945أوت  56أصدر المررا قانون رقم 

 دبالاعتمراالر ل اراء بربعع التعرديلات  1999لسرنة  17ثم صدر قانون التاارة المصرل الاديد رقرم 

قري بغا ، حير  علا الآراء الفقهية  و الااتهادات القضائية ، و لم تختلف مبادئه كثيرا عن القانون المل

 . 3لس الصارمة التي تطب  علا المف الإاراءاتو ارمه ، و احتفظ  بنفس  الإفلاسبنفس موف  اتااه 

ر ال  مرن الأمرالث في الكتاب  و التسوية القضائية الإفلاسللترريع الائائرل فقد نظم أحكام أما بالنسبة 

مسرتمدا أصروله  388 لرا  215المعد  و المرتمم  مرن المرادة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59

 المرؤرخ 93/08المرسروم التررريعي بموارب أحكامره  عمن القانون التاارل الفرنسي و قد عدلت بع

 . 4 1996اويلية  09المؤرخ في  96/23و الأمر  1993أفري   25في 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 2017ل ، تيئل وئو ،ة مولود معمرسلماني الفضي  ، الإفلاس في الترريع الائائرل ،أطروحة لني  الدكتوراه في العلوم ،نخصص قانون ،كلية الحقو  و العلوم السياسية ،اامع 1

 . 17، ص 

 . 16مراع ساب  ، ص   اني دويدار ،محمد السيد الفقي ، 2

 . 227، ص  2002علي البارودل ،الأورا  التاارية و الافلاس ، دار المطبوعات الاامعية ، مصر ،  3

  . 20، ص  2008بن داود ابرا يم ، نظام الافلاس و التسوية القضائية في القانون التاارل الائائرل ،سلسلة الاصدارات القانونية ،  4
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 المشابهة لها. الأنظمةالمطلب الثاني : خصائص التسوية القضائية و تمييزها عن 

ظامرا باعتبراره ن يتميئ نظام التسوية القضائية بماموعة مرن الخصرائص التري تميرئه عرن سرائر الأنظمرة

توارب  مرا اررترك  ر ا النظرام بنظرام يخرر فري مسرألة معينرة   ااماعيا يقي التاار من ررهر  فلاسره، و 

 ا التمييئ بينه و بين علين

ائص فري الفررا الأو  خصر المرابهة له ، و عليه نقسرم  ر ا المطلرب  لرا فررعين حير  نتنراو  الأنظمة

 التسوية القضائية و تمييئ ا عم الأنظمة المرابهة لها في الفرا الثاني .

 خصائص التسوية القضائية . الفرع الأول :

 و قضرائيبهرا ، فهرو نظرام وقرائي ، امراعي ، تارارل ، لنظام التسروية القضرائية عردة خصرائص يتميرئ 

 .موضوا لصالل التاار حسن النية

 أولا : التسوية القضائية نظام واقي من الإفلاس ) وقائي ( : 

ة مكانته اداستع ائية المدين المفلس من الاستمرار في ممارسة تاارته  كما تمكنه منتمكن التسوية القض

رتيرب يثرار قضائي و بالتالي تعتبر الحاائ الر ل يمنرع تالوكي  المتصرف الة التاارية و نئا ته بمساعد

ر المفلرس و بالتالي   ا النظام قد اراء مرن أار   سرقاط الصريغة الإاراميرة المواهرة للتراا ،  1 الإفلاس

 علا  عتبار   ا المفلس قد أخ  بثقة دائنيه 

نراطه و  مما يرتب سقوط بعع حقوقه المهنية و المدنية و  عادته  لا تاارته الأولا من أا  استئناف

 .  2الخروج بحلو  اديرة بالوضع ال ل ح  به 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

يرة ، ممعة عبد الرحمن في الائائر ، م كرة لني  رهادة الماستر في الحقو  تخصص قانون خاص ، اابن حداد روفيدة و حمادل حورية ، التمييئ بين الافلاس و التسوية القضائية  1

 . 28-27، ص 2016-2015بااية ، 

 .13، ص 1980نظام الافلاس في القانون التاارل ، الطبعة الثالثة ، دون دار نرر ، الائائر ، أحمد محرئ ، 2

 الصفة القضائية (ثانيا : التسوية القضائية نظام قضائي ) 
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 ، 1     لا يترتب  فلاس و لا تسوية قضائية علا مارد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر ل لك

رف طلب مرن طرالتسوية القضائية عن طري   تقديم  أل بدون صدور حكم  مقرر ل لك  ، و ب لك  تتم 

نتهري المدين  لا المحكمة المختصة  و التري تقروم بردور ا بفحرص مردى تروافر الررروط المطلوبرة ، و ي

فع بصدور حكم التسوية و المحكمرة  نرا قرد تررفع الاعتراضرات المقدمرة مرن الردائنين  كمرا و قرد ترر

 طلب التسوية القضائية   ا ما وادت  أسبابا تتعارع 

 . 2و المصلحة العامة 

 .الثا : التسوية القضائية نظام جماعي ث

 ن تقرع بريننظام التسوية القضرائية نظرام امراعي يرتم برين المردين واماعرة الردائنين بالأملبيرة ولاياروئ أ

إ ا ترم برالقبو  أو الررفع فر المدين وك  واحد من الدائنين علا انفرراد، ويصروت الردائنون علرا الصرلل

 . 3القبو  عقد الصلل 

 القضائية نظام يستفيد منه التاجر حسن النية . رابعا : التسوية

ف عرن التسوية القضائية نظام خاص بالتاار ،حي  وضع لحماية التاار حسن النية سيء الحظ   ا توقر

 . 4دفع ديونه و أعلن عن   ا التوقف تلقائيا أمام القاضي  المختص 

ة و و المقصود بسوء الحظ  و أن اضطراب أعما  التاار أو توقفه عن دفع ديونه وليد ظروف خاراي

 . 5مير متوقعة لا دخ  لإرادته فيها 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 من القانون التاارل الائائرل  225دة االم 1

 . 18-17ص  بن حداد روفيدة و حورية ، المراع الساب  ،  2

 . 14برا مي ريهية ، مراع ساب  ، ص   3

 . 31بداول علي ، الراع الساب  ، ص  4

 . 272 ، ص  2007الأورا  التاارية و الإفلاس ، دون طبعة ، دار الاامعة الاديدة للنرر و التوئيع ، الاسكندرية ، محمد السيد الفقي ، 5
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 رابعا : التسوية القضائية نظام تجاري .

 رو  نص المررا الائائرل علا التسوية القضائية  و ميره من المررعين ضمن التقنرين التارارل ، و

، و لا  التاارية لا المدنية  الأوضااووضع خصيصا  لتسوية ،  الأص نظام يطب  علا فئة التاار في 

فرري بعررع الاسررتثناءات ، كضرررورة تسرروية   لاتطبرر  أحكررام  رر ا النظررام علررا الرررخص ميررر الترراار ، 

 الأوضاا المالية للأرخاص المعنوية ، حتا و  

 لو لم تتمتع بالصفة التاارية .

 الفرع الثاني :

 تمييز التسوية القضائية عن باقي الأنظمة

الرتمعن  تميئه عن ميره من الأنظمة المرابهة ، فمن خرلا خصائص يمتائ نظام التسوية القضائية بعدة 

ي فظرين معرا فرو التسوية الفضائية و اسرتخدم كرلا الل الإفلاسفي القانون الائائرل ناد أنه لم يميئ بين 

 ية الوديرةاميع المواد مما يثير بعع الغموع  ضافة لواود ترابه كبير بين التسوية القضائية و التسو

1 

 . الإفلاسلتسوية القضائية عن أولا : تمييز ا

نره ، فتصرفا مرا توقرف عرن دفرع ديو   االتراار   ليهرا ينتهري و عبارة عن الحالة القانونية التي  الإفلاس

ة ، حسرن النير أمواله و تباا ليوئا ثمنها  علا الدائنين .أما التسوية القضائية فهري نظرام لصرالل التراار

 سيء الحظ  ال ل  توقف عن 

قرائم  الإفرلاسن .لأ الإفرلاس، فالصلل ميرر مقبرو  فري نظرام  دانيهالدفع ، و  لك عن طري  الصلل مع 

ف  التسروية فعلرا الصرلل .  مرا الأمروا علا تصفية  ن مريتضرمن سلسرلة علرا أنره نظرام  الإفرلاسو عررح

يررة حما تحقير  مرضررين يتمرثلان فرري حمايرة الرردائنين مرن المرردين المفلرس و  لرراالترري تهردف  الإارراءات

 .2الدائنين أنفسهم من بعضهم البعع 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 . 66نادية فضي  ، مراع ساب  ، ص  1

 .223علي البارودل ، مراع ساب  ، ص  2
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يصرله  مرل  أسروءمدينره  و  أمروا المدين علا   ا النحو اعنف طري  ينف  به الدائن علا   فلاسفرهر 

ن فقردان مرادل و معنرول ، و لمرا يرتبره مر  ر را   ا المدين في حياته التاارية ، نظررا لمرا يحملره مرن 

 .1الااتماعي التاار لسمعته في محيطه المهني و

 . 2م  يد الفلس عن  دارة أمواله   لايؤدل  لأنهيمتائ بالقسوة و التعقيد ،  فالإفلاس

كمرا  رو  الأمروا تصرفية   لرابالصلل ، و لا يرمي  يمتائبه ا يختلف عن نظام التسوية القضائية ال ل و

 الإفلاس.الحا  في 

ر صرفة و  مرا : تروف ألا الإفرلاسفي نظام  أمرانيتوفر  أنكما يترابهان في مواضع عدة ، بحي  ياب 

دور ي حر َّ أار  اسرتحقاقها مرع صرفي رخص المدين المفلس و توقف التاار عن دفرع ديونره الترالتاار 

 . 3حكم مقرر ل لك 

 حكرمال صردور فري الررروط الرركلية ، فيتفقران  لرالكلهما نفس الرروط الموضوعية المطبقة ،  ضافة و

 همرراكلي أيضرا ،  لرك  لرا القانونيرة .يضرراف والآارا  للطرر  وفقرا   نرررره يارب و المختصرة المحكمرة مرن

كوقف الدعوى    كما يتماثلان في كثير من الآثار حقوقهم، واستيفاء الدائنين بين المساواة لتحقي  يهدفان

 .4و منع الإاراءات الفردية 

 قضائية يمرنلم  يد المفلس ، أما التسوية ال  لايرمي  فالإفلاسلك لا ينفي التعارع بين النظامين ،  و

لرا التراار وقائي ااء ليطب  ع امفهي نظفرصة للمدين لمئاولة أعماله و تحقي  أرباح  لسداد ديونه  ، 

 .5 الإفلاسو صرامة نظام  قسوةحسن النية سيء الحظ ، و ليخفف من 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 .20، ص 2007سعيد يوسف البستاني ،أحكام الافلاس و الصلل الواقي، منرورات الحلبي الحقوقية ،لبنان ، 1

 . 276، ص   2009سمير عبد السيد تنامو ، أحكام الالتئام و الاثبات ، الطبعة الأولا ، مكتبة الوفاء القانونية للنرر ، مصر ، 2

 2006ئائر ،مية ، اامعة الاالاسلافي العلوم يثار الافلاس : دراسة مقارنة بين الرريعة الاسلامية و القانون التاارل الائائرل ، م كرة لني  رهادة المااستير بوخضرة ابرا يم ،  3

 . 2، ص 

 . 109، ص  2007وفاء ريعاول ،الافلاس و التسوية القضائية في القانون التاارل الائائرل ، ديوان المطبوعات الاامعية ، الائائر ، 4

 استر في الحقو  ، فرا  القانون الخاص الافلاس و التسوية القضائية وف  القانون التاارل الائائرل ،م كرة لني  رهادة المصرياك صليحة ،  5

 .  55، ص  2019كلية الحقو  و العلوم السياسية ،اامعة المسيلة ،
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 ثانيا : تمييز التسوية القضائية عن التسوية الودية 

عتبرر ا الاتفرا  ي  و ،  بالإاماا التسوية الودية اتفا  بين المدين و دائنيه و يرترط أن يواف  الدائنون  

  طررفين بتنفيرلرم يروفي احرد ال   االعقود في القانون المدني ،  و بالتالي قبر  الفسرخ  لأحكامعقدا يخضع 

فررع عليرره ير أنلررم يقررم المرردين  برردفع دينرره فلرره    االتئامرره ، و كرر لك يترتررب  عليرره أن يكررون لكرر  دائررن 

 1القانون المدني  لأحكامالدعاوى الفردية تطبيقا 

ه و برين بينرالمدين  بتسوية رضرائية   نقا   لامبسطة تهدف   اراءاتلتسوية الودية عي تسوية  ات و ا

يرة لتسوية الودامعينة .كلا من التسوية القضائية و   اراءاتو  لأسسدائنيه ، و تتم التسوية الودية وفقا 

ظمها نة الودية تاارل و التسوييانبان المدين من رهر  فلاسه  لا أن التسوية القضائية  نظمها القانون ال

 القانون المدني ، كما أن التسوية 

 .2الودية تكون قب  التوقف عن الدفع أما التسوية القضائية فهي بعد التوقف عن الدفع 

  الأسعارتمييز التسوية القضائية عن  ثالثا :

نة المرررا كضرما أدراهالقانون المدني ،   حكامعلا الرخص مير تاار ، تحت  الإعساريسرل نظام 

لر ل من ضمانات حفظ حقو  الردائن و المردين علرا حردح سرواء ، كمرا  رو الحرا  فري القرانون التارارل ا

لقضرائية  او التسروية  الأسرعارفكر  مرن نظام التسوية القضائية كضمانة لحماية التاار حسن النية . أدرج

ان المردين كليهما نظام يطب  في حالة التوقف عرن دفرع الرديون ، و يقيرد أن  لانظام مستق  عن الآخر ، 

م بتصررفية يقررو الأسررعارا  أن لرردفع ديونرره ، و كلا مررا يسررعيان لتحقيرر  المسرراواة بررين الرردائن و المرردين ، 

يرر بغالديون وديا ، و لا تغ  يده عن التصررف فري أموالره ، بر  يظر  مرن حقره أن يتصررف فيهرا و لرو 

 . 3ن   ا  كان بثمن المث  رضا الدائني

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

 .70نادية فضي  ، مراع ساب  ، ص  1

 . 25برا مي ريهية ،مراع ساب  ، ص  2

 . 277- 276سمير عبد السيد تنامو ، مراع ساب  ، ص  3
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يء نفسره باسترااا أموالهم  علا حرد سرواء ،و الرر الإعسارأما الدائنون ، فتكمن حمايتهم بفض  نظام 

ثلمرا  رو ديونره ، مبالنسبة لنظام التسوية القضائية التي تقوم بحماية التاار المدين  بمنحه مهلرة للوفراء  ب

 الحا  بالنسبة للدائن بتمكينه من استرااا أمواله المستحقة للمدين .

ا و يطبر  علر يحكم العلاقات المدنية الإعسارن نظام و لا ينفي   ا الترابه التعارع بينهما ، و  لك لا

مرا أسرلبية ،  ن بديون مير تاارية ،أل ال ل توقف عن تسديد ديونه  المدنية ، و كانت  مته الماليرةالمدي

 .1 التسوية القضائية ، فهي نظام يطب  علا التاار و يستفيد منها التاار حسن النية سيء الحظ

ي و لا ررك القرانون الإعسارالفعلي و  الإعسارتقنين المدني نصَّ علا ك  من ال أن  لا الإرارةو يادر 

نررأ عرن تالفعلري يتمثر  فري : الحالرة الواقعيرة التري  الإعسرار أنبينهما اختلاف من عدة واروه حير   أن

 .2ئيادة ديون المدين علا حقوقه 

لقانونيرة التري و يقصد به  تلك الحالة ا، 3ال ل حكم القضاء برهره  الإعسار القانوني فهو : الإعسارأما 

ئي علررا حقوقره ، و لابرد مرن ررهره بموارب حكرم قضررا الأداءتنررأ عرن ئيرادة ديرون المردين المسرتحقة  

رتبهرا عرن يالقرانوني قرد لا  الإعسرارالتري يرتبهرا القرانون عرن  الآثرار، و   عسرارياع  المدين في حالرة 

 . 4الفعلي  الإعسارينتهي  أنقانوني قب  ال الإعسارالفعلي ، كما قد ينتهي  الإعسار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

ص  ، 2019ون خراص ، الحقو  ، قانأمغار أما  ،حرئون  انية ، التسوية القضائية في القانون التاارل الائائرل ، اامعة عبد الرحمان ميرة ،م كرة لني  رهادة الماستر في  1

24. 

ة قضاء،دار النهضالان–نتقا  الا–الوصاف  –الاثار  –الاثبات  -عبد الرئا  السنهورل ، الوايئ في ررح القانون المدني ، الائء الاو  : نظرية الالتئام بواه عام : المصادر 2

 . 919، ص 1966العربية للنرر ، مصر ،

  137  ص د. ت.  ن ، مصر، للنرر، مصر نهضة مطبعة الالتئام، أحكام دروس الباقي، عبد الفتاح عبد 3
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 المبحث الثاني : شروط التسوية القضائية و مصيرها 

ونره فري المتوقف عرن دفرع دي  سيء الحظالنية  للتاار حسننظام التسوية القضائية بإعطاء فرصة  يقوم

نره عليره أمن القانون التاارل الائائرل . لا  215بحسب المادة  الإقرار استحقاقها ،و  لك ررط ياا 

  الثراني المبحو   ا ما سنتطر  له في القضائية بعع الرروط حتا يستفيد   ا التاار بالتسوية   تباا

   ا الفص  ، و نقسم   ا المبح  كالآتي : من 

 .المطلب الأو  : رروط التسوية القضائية  

 .المطلب الثاني : مصير التسوية القضائية 

 المطلب الأول : شروط التسوية القضائية .

، لقررد أواررب المررررا الائائرررل مررن أارر   عمررا  نظررام التسرروية القضررائية أن تترروفر بعررع الرررروط  

 من القانون التاارل . 225و  215ركلية .و  لك بحسب المادتين  أخرىموضوعية ، و 

 الفرع الأول :

 عية للتسوية القضائية الشروط الموضو

لدفع لو لم يكن تاارا ،   ا توقف عن ارخص معنول خاضع للقانون الخاص  تاار أو  يتعين علا ك  

مرن      الإفرلاسفي مدة خمسة عرر يوما قصرد افتتراح  ارراءات التسروية القضرائية أو أن يدلي بإقرار 

 تاارا توقف عن الدفع .ون من القانون التاارل أن يك 215خلا  نص المادة 

 رروط موضوعية عامة و رروط موضوعية خاصة .  لاو تنقسم   ه الرروط الموضوعية 

 أولا : الشروط الموضوعية العامة 

صررد يقو. أولاتترروفر الرررروط الموضررعية العامررة  أنالتسرروية القضررائية  الإاررراءاتلا بررد مررن مباررررة 

كان  اأيفي ك  مدين  تتوفر أنبالرروط الموضوعية العامة في   ا الموضوا : تلك الرروط التي ياب 

ن عن الردفع الرديون , وان يكرو يتوقف أن, حي  يرترط في المدين  يخر, ولا تخص صنفا دون صنف 

 حسن النية .   ين الررطين علا التوالي .

 : توقف المدين عن دفع الديون : 1

  المرادة , و  لك خلا  ليه الإرارةلم يفص  المررا الائائرل في التوقف عن الدفع , وك  ما فعله  و 

 التوقف عن دفع الديون ررط من الرروط الموضوعية التي  أنمن  .ت.ج التي نصت علا  215
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 د معنا تحدي الأمرالتسوية و بالتالي , يقتضي   اراءات تتوفر في التاار من اا  المباررة  أنياب 

ونعرع   ه  . ثباتهكبيرة , والبح  عن كيفية  أ ميةالتوقف عن الدفع , و ك ا تحديد تاريخه لما له من 

 المسائ  علا التوالي.

 تحديد معنى التوقف عن دفع الديون :  -أ

 اءات ارر  لرالقد اختلف الفقه القديم عرن الفقره الحردي  معنرا التوقرف عرن الردفع الر ل يرؤدل بصراحبه 

د معنرا فري تحديرالتسروية القضرائية و عليره , نعررع المفهروم التقليردل ثرم المفهروم الحردي   أو الإفلاس

 .أو التسوية  الإفلاس  اراءاتالتوقف عن الدفع ال ل يؤدل بصاحبه  لا 

 المفهوم التقليدي للتوقف عن دفع الديون : -ب

دفع ، يرى أصحاب النظرية التقليدية أن المقصود برالتوقف عرن دفرع الرديون  رو التوقرف المرادل عرن الر

رفبمارد عدم تسديد الدين في أا  استحقاقه يعتبر متوقفا عن الردفع ، و  لرك  ا   ا كران بغرع النظرر عمَّ

 .1موسرا أو معسرا 

 فع الديونو يظهر بوضوح أن النظرية التقليدية أخ ت بالتفسير الحرفي للتوقف عن الدفع ، و  و عدم د

 .2التوقف  أسباب  لافي مواعيد استحقاقها ، دون الالتفات 

 .3عن العم   ضرابسواء كان بفع  قوة قا رة أو بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية أو 

 الديون :المفهوم الحديث للتوقف عن دفع _

طير خمظهر  التوقف المادل عن دفع الديون , حتا وان كان يد  علا أنيرى أنصار النظرية الحديثة 

 أئمررة معرررع لموااهررة الترراار دائمررا أنانرره لا يتضررمن كرر  الحقيقررة. و  لررك   لايهرردد مصررالل الرردائنين 

 .  4ئو ت أنعارضة لا تلب   أئمةالسيولة تعائه عن سداد ديونه او بعضها , ولكنها 

 

 

 

________________________________________ 

 . 287،ص  2016،  37،مالة الحقيقة ،اامعة  أحمد دراية ، أدرار العدد ، الإفلاسالصاد  عبد القادر ، التوقف عن الدفع في نظام  1

 المراع  نفسه ،و الصفحة . 2

 . 3، ص 2016، 1،أطروحة مقدمة لني  رهادة الدكتورة ، كلية الحقو  ، اامعة الائائر  الإفلاسوقاية الرركات من   اراءاتسلام حمئة ،  3
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 و نماة , العارض الأئماتفالخطر الحقيقي ال ل يستدعي الموااهة و يهدد مصالل الدائنين لا يتمث  في 

رف عرن ك   ا و ما يتحق  ويمكن في دلالة   ا التوقف المادل علا استفحا  الداء و استعصاء الدواء 

فقرد   ا   لا الإفرلاسيصلل أن يؤدل  لرا ررهر  مركئ مالي ميؤوس منه لا رااء و لا أم  ، فالتوقف لا

فقررط  التراار معره الائتمران ، فعئفرت لبنروك و عرئف المرروردون عرن التعامر  معره و منحره ثقرتهم ، فهنرا

  .1بالموااهة  ادير  نكون أمام عائ حقيقي

 تحديد  تاريخ التوقف عن دفع الديون :  -ب

لسرة ، افري أو  يقع عبء التأكد من حالة  التوقف عن الدفع علا عات  المحكمة ، و تقوم بإثبرات  لرك 

محكمرة ان . مرع العلرم انره لا يمكرن لل الإفرلاستاريخهرا ، كمرا تقضري بالتسروية القضرائية أو  بحي  تحدد

 رهرا. 18من  أكثر  لاتراع تاريخ التوقف عن الدفع 

ة بقبررو  المرردين فرري التسررويتررا  للحكررم الرر ل قضررا  و يارروئ للمحكمررة أن تعررد  ترراريخ التوقررف بحكررم 

لتوقرف عرن تعيرين تراريخ ا  لراالقضائية . ولكن بعد القف  النهائي لكرف الديون لا يقب  أل طلب يؤدل 

النسرربة ف عرن الرردفع ثابررت بالردفع ميررر الترراريخ الر ل حرردده الحكررم المعلررن ، و بر لك يصرربل ترراريخ التوقرر

 2لاماعة الدائنين 

 إثبات حالة التوقف عن دفع الديون :  -ج

تراار كران ال   المعرفرة مرا   ليهرالم يحردد المرررا الائائررل حرالات أو مظرا رة معينرة يمكرن الراروا 

 3متوقفا عن الدفع أو مير متوقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

  .516_  155، ص  2011،  الأو ، العدد  27، مالة دمر  للعلوم الاقتصادية و القانونية ، المالد  الإفلاسبليغ عبد النور حاتم ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام 1

 . 231رارد رارد ، مراع ساب  ، ص  2

 .532بليغ عبد النور حاتم ، المراع الساب  ، ص  3

 
21 



 مفهوم التسوية القضائية و شروطها                                            الفصل الأول               
 

 

 

 

  ، لان يكرون بكافرة الوسرائ الإثبراتحالة التوقف  عن الدفع علا عرات  المردعي ، و   ثبات يقع عبء و

 لقرررائن ، والبينررة و ابكافررة الطررر  بمررا فيرره  الإثبررات رر ه الحالررة تعتبررر واقعررة ماديررة ، و بالتررالي يارروئ 

لقضائية تسوية االللمحكمة السلطة التقديرية في حالة التوقف عن الدفع التي يايئ لها فيها القانون الحكم ب

 الوقائع التي تنرأ عنها في حالة التوقف عن الدفع كثيرة و متنوعة  منها : و للتاار .

 . استحقاقهاثبات واقعة عدم دفع قيمة ورقية تاارية في ميعاد إباحتااج تحرير  -

 ريكات بدون رصيد .  صدار روب المدين ، و مل  محله التاارل ، و -

 . 1بيع البضائع بثمن بخس  -

 : توفر حسن النية في المدين .2

الضررورة بله بالتسوية القضرائية ، بر  يارب  يكنلا يكفي أن يتوقف التاار المدين عن دفع ديونه، لكي 

ن النية التسوية .و قد ظهر مفهوم حس  اراءساءت نيته رفع طلبه في     اأن يكون حسن النية ، حتا 

تاعر  منره واابرا أخلاقيرا يارب الالترئام بره .و بعرد  لرك تبنتره التررريعات لبداية في الماتمعات بوصفه 

محراكم مرن تمكرين ال  لراالنية في ماا  القانون  مفهوم حسن  دخا ، و يهدف   تباعهواابا قانونيا ياب 

 2التخفيف من قسوة بعع التطبيقات القانونية 

 التاارية صو الأ، و يتبع  بالأمانةالتاارية  الأعما يلتئم التاار عند ممارسته  أنو يقصد بحسن النية 

 .3الاستقامة و النئا ة ، و يسلك مسلك 

ا  سف في استعميتمث  في انتفاء الخطأ العمد ، و انتفاء الغش ، و انتفاء التع بأنهكما عرف حسن النية  

 .4الاسيم  الخطأالح  بسوء نية ، و انتفاء 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

 . 31احمد محرئ ، مراع ساب  ص  1

 . 582، ص  2018،  7، العدد  26، المالد  الإنسانية، مالة اامعة باب  للعلوم  1980حسن النية في اتفاقية فينا عام  مبدأامير طالب  ادل ، فاعلية 2

ص  ،2014،  1 قسنطينة ، كلية الحقو ، اامعة الأعما في المواد التاارية ، م كرة لني  رهادة المااستير في القانون الخاص ، تخصص قانون  الإثبات، وسائ   أيوببن النية   3

178 . 

 . 5،ص  1988عبد الحميد الرواربي ، المركلات العملية في تنفي  العقد ،دار المطبوعات الاامعية ، مصر ،  4
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 15 ائائرل حسن نية المدين في تقديم  قرار برالتوقف عرن تسرديد  الرديون خرلا قد حصر المررا الو

لمدين سيء ايعتبر  الإاراءمن القانون التاارل الائائرل ، و عدم الامتثا  له ا  215يوم طبقا للمادة 

. 

 ثانيا : الشروط الموضوعية الخاصة 

و لا بد من توفر رروط موضروعية خاصرة فرلا يكفري تروفر ررروط موضروعية عامرة  مرن أار  الحكرم 

صررة بافتترراح التسرروية القضررائية علررا المرردين المتوقررف عررن الرردفع .و يقصررد بالرررروط الموضرروعية الخا

 الرروط  التي تخص فئة دون فئة أخرى .حي  يرترط  في الرخص المعنول أن يكون خاضع للقانون

 أما الرخص الطبيعي فيتوفر فيه صفة التاار . الخاص 

 : صفة التاجر  1

ام يطبر  من القانون التاارل فإنه يتوفر واود صفة التاار ، فالتسوية القضرائية نظر 215حسب المادة 

ضرعة يمكرن أن يطبر  علرا الأررخاص المعنويرة الخاأو رركات مير أنه  الإفرادعلا التاار أصلا ، و 

 في   ا الصدد نميئ بين الرخص المعنول و الرخص الطبيعي .للقانون الخاص ، و 

 الشخص الطبيعي :  -أ

تري الررروط الأساسرية ال لكي تتحق  الصفة التاارية في الرخص الطبيعي ياب أن يتحق  ماموعة من

رة باسررم لاحتررراف، ومئاولررة التاررا يتضررمنها القررانون التاررارل، كالقيررام بالأعمررا  التااريررة علررا سرربيلا

 القانونية ، و  ا ما سنحاو  عرضه. التاار مع ضرورة اكتساب الأ لية التاارية لحساب

 القيام بالأعمال التجارية على سبيل الاحتراف : -ب

  رخص  و: ك . 1لقد أورد المررا الائائرل من خلا  المادة الأولا القانون التاارل علا أن التاار

 ة معتادةطبيعي أو معنول يبارر عملا تااريا ويتخ ه مهن

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 8، ص 2016ترافت ئوبيدة و طايلب سلوى ،الصلل الواقي من الافلاس ،م كرة لني  رهادة الماستر  1
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ادة  نررا قصررد بررالاحتراف توايرره النررراط  لررا القيررام بأعمررا  تااريررة علررا وارره الانتظررام وبصررفة معتررو

المنرع  الممنوعين من ممارسة التاارة فعلا الرمم مرن الأرخاصويتخ  ا كوسيلة لاكتساب رئقه . أما 

تراار ة الأن الحظر ال ل فرع عليهم لا يمنعهم من اكتساب صف  لاالمفروع عليهم بمقتضا القوانين 

 .1 تأديبيةو ان كان قد يعرضهم لعقوبات 

 الأهلية التجارة  -

رررد   ا بلرغ سرن ال قرانون تارارل ائائررل 40يكون الرخص أ لا لممارسة التاارة وفقا لنص المادة 

 المرررد الر ل حصر  علرا من القرانون التارارل الائائررل للقاصرر5سنة،كما وأاائت المادة  19و و

لها مث  المحكمة. أما المرأة فمث متطرفمن طرف الأب أو الأم أو من مالس العائلة مصاد  عليه    ن

 الرا  بالنسبة لقواعد الأ لية، أما بالنسبة للتاار

 خضرراا  قررانون تاررارل ائائرررل فإنرره يمكررن 219و 220المعتررئ  أو المترروفا فطبقررا لررنص المررادتين 

لررب طالرردفع، ويررتم  ية القضررائية ررررط أن يكررون متوقفررا عررنالترراار المعتررئ  التاررارة لإاررراءات التسررو

عرن الردفع  التاارل   ا كان التوقف التسوية القضائية في خلا  السنة الموالية لرطب المدين من السا 

المرادة  فحسرب نرص المتروفيائائرل أما التراار  قانون تاارل 220سابقا له ا القيد، و  ا طبقا للمادة 

قبر    اراءات التسوية لره برررط أن يثبرت توقفره عرن الردفع ل أنه يعتبر فتلقانون تاارل ائائر 219

ريخ أحد الورثرة أو مرن طررف أحرد الورثرة خرلا  سرنة ابترداء مرن ترا وفاته وأن يقدم طلبات من أطراف

 الوفاة
2 . 

 : مزاولة التجارة باسم التاجر ولحسابه  -

اره وعلرا  بر  يارب أن يقروم بهر ا العمر  لا يكفي لاكتساب صرفة التراار ماررد القيرام بأعمرا  تااريرة،

في  الرخصي و لك واضل الاستقلا ، ويعني   ا أن يمارس الرخص الأعما  التاارية باسمه ولحسابه

اارا   ا أنه :   لا يعتبرر ئوج التراار تر من القانون التاارل الائائرل والتي تنص علا 7نص المادة 

 كان يمارس نراطا تااريا تابعا لنراط ئواه .

__________________________________________ 

 .317مصطفا كما  طه،أصو  القانون التاارل، الأورا  التاارية و الإفلاس، مراع ساب  ،ص1

 . 42 – 41بن حداد روفيدة و حمادل حورية ، مراع ساب  ، ص 2
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التارارة  الررخصنفصلا . وبناء علا  لك   ا بارر كان يمارس نراطا تااريا م   ا  لايعتبر تاارا  لاو

لمستتر باسم ولحساب الغير لا يعد تاارا، حي  استقر الفقه والقضاء علا ثبوت صفة التاار للرخص ا

 08-04و قد حدد المررا الائائرل في القانون ، 1و الرخص الظا ر ، و التاار ال ل يمارس نراطه

الررهر  لإارراءاتالأنررطة التااريرة واروب خضروا التراار  باسرم مسرتعار  المتعلر  بررروط ممارسرة

 الغير  بحالة  لإعلامالقانونية 

 2الرخص التاار ال ل يتعاملون معه 

 ب_الشخص المعنوي :

مئاولترره النررراط  يكتسررب الرررخص المعنررول كرر لك الصررفة التااريررة رررأنه رررأن الرررخص الطبيعرري عنررد

اررارل مررن القررانون الت مررا نصررت عليرره المررادة الأولرراالتاررارل واتخررا  العمرر  التاررارل كمهنررة لرره و رر ا 

مرا يحردد الطرابع التارارل لررركة   :قانون تاارل ائائرل علرا أنره 544الائائرل كما نصت المادة 

 " 3 بركلها أو بموضوعها

 الشركات التجارية :  -

 لررركات الأررخاص تنقسم الرركات التاارية بدور ا  لا ررركات أررخاص وررركات أمروا  فبالنسربة

و رري رررركة التضررامن  4  فهرري تتكررون مررن عرردد محرردود مررن الرررركاء وتقرروم علررا الاعتبررار الرخصرري

ة فهر ه الررركات التري تتمترع بالصرف والتوصية حي  تكون مسرؤوليتهم ميرر محردودة عرن ديرون الررركة

 نوية ، رخصيتها المع حا  توقفها عن الدفع5 .التاارية  ي رركات تخضع لنظام التسوية القضائية في

 أما بالنسبة لرركة المحاصة فلا ياوئ رهر  فلاسها لانعدام

كاء فرلا ، ولا يتعرع للإفلاس  لا الرريك الر ل قرام بالأعمرا  التااريرة باسرمه الخراص أمرا براقي الررر

 .6يرهر  فلاسهم 

______________________________________________ 

 .11ترافت ئوبيدة وطايبي سلوى، مراع ساب  ، ص 1

 . 0420اوت  18بتاريخ الصادرة  52، المتعل  برروط ممارسة الانرطة التاارية ،الاريدةالرسمية للامهورية العدد 2004أوت 14المؤرخ في  08-04القانون رقم  2

 المتضمن القانون التاارل الائائرل المعد  والمتمم. 59-75الأمر رقم  3

 .43بن حداد روفيدة و حمادل حورية ، مراع ساب  ، ص  4
5.139,p2009eme éditiion,alger,  2Beloula Tayeb ,droit des socitetés berti ,   

 306وفاء ريعاول، مراع ساب  ،ص 6
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 الشركات المدنية : -

كاء أو أحد الررر بموت من القانون المدني أن الرركة المدنية تنتهي 1فقرة  439من خلا  نص المادة 

اص فإنهرا المدنيرة تخضرع للقرانون الخر الحائ عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. وعليره وباعتبرار أن الررركة

قامررت  اتخرر ت رررك  ررركة تااريررة، وبالتررالي   ا والتسرروية القضرائية لاسرريما   ا الإفررلاستخضرع لنظررام 

 بأعما  تاارية ثم توقفت عن دفع ديونها فإنه

 1 ياوئ رهر  فلاسها

 : حسن النية التاجر و سوء الحظ2

رادتره، خاراة عن   التاارية لأسباب أعمالهقد يتوقف التاار عن دفع ديونه التاارية نتياة اضطراب 

را رخصرره لرر ا مهررد لرره المررر فيصرربل مهررددا بررالإفلاس ومررا يترتررب عليرره مررن نتررائو تنالرره فرري مالرره وفرري

كران  ، مترا الإفلاسالصلل الواقي من  والاستمرار في تاارته عن طر   فلاسه  رهارالطري  لتفادل 

ار ع  لا للتراالصرلل الرواقي ميرئة ينبغري أن لا تمنر حسن النية لايئا  يتمتع بثقة الأوسراط التااريرة، لأن

ملره وعردم القضاء تعنري أن يكرون التراار صرادقا أمينرا فري تعا الصاد  الأمين. وحسن النية وفقا لأحكام

ف ن يكون توقأالأمانة و النئا ة والررف في التاارة، أما سوء الحظ فهو  م بأفعا  لا تتف  وقواعدالقيا

 2 انبهاديونه رااع  لا أسباب لا دخ  للمدين فيها ولم يكن في استطاعته توقعها وت المدين عن دفع

 : التوقف عن الدفع 3

 يقوم علا الدفع لقضائية، له ا فالتوقف عن ن التوقف عن الدفع يلعب دورا  اما في  اراءات التسوية ا

لررركة، بالوضرعية الماليرة ل ررطين  ما: الررط الأو  يتعل  بحالة الرخص، أمرا الرررط الثراني يتعلر 

يارب النظرر  لررا مردى ترروفر  ررهر  فلاسررهولحصرو  التراار علررا التسروية القضررائية قبر  صردور حكررم 

 الرروط تتمث  فيما يلي : ة، و  هالرروط اللائمة المقررة لقبو  التسوية القضائي

 

 

 

 

____________________________________________ 

 . 31وفاء الريعاول ، المراع الساب  ،ص  1

 .329-328عئيئ العيكلي ،مراع ساب  ،ص 2
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رل و أن يكون طالب الصلل تراارا ملتئمرا باميرع الالتئامرات التري نرص عليهرا قرانون  السرا  التارا -

بر  توقفره قممسكا للدفاتر التاارية بطريقة منتظمة و أن يكون قد مارس التاارة مدة سرنتين علرا الأقر  

 1عن الدفع 

 التوقف عن الدفع. أن يكون حسن النية سيء الحظ في اضطراب أعماله التاارية مما أدى  لا

 2عن الدفع  خلا  خمسة عرر يوما التالية للتوقف الإفلاسالصلل الواقي من أن يتقدم بطلب 

 الفرع الثاني :

 الشروط الشكلية للتسوية القضائية 

فقرط و  لا يمكن أن يصدر حكم التسوية القضائية بالررروط الموضروعية  أنه التاارل المررا أورد لقد

لرب التري تتبرع عنرد ط الإارراءاتياب تروفر ررروط رركلية أيضرا ، و المقصرود بالررروط الرركلية   نما

 ضائية .السلطة الق  ررافتحت  الإاراءاتالتسوية القضائية أو ما يسما بالصلل الواقي ، و تتم   ه 

 أولا: تقديم التسوية القضائية ومضمون حكمها

 : تقديم طلب التسوية القضائية :1

 المررا الائائرل قد منل الح  في تقديم طلب التسوية القضائية لك  من الدائن ن 

 قانون تاارل ائائرل والمادة 215والمدين والمحكمة و  ا ما يتضل من خلا  المادة 

 216يقدم طلب التسوية القضائية من طرف المدين و ك لك الدائن . منه ، 

 يوما من تاريخ توقفه عن الدفع بغرع  فياوئ للمدين تقديم اقرار للمحكمة خلا  خمسة

 3مباررة  اراءات التسوية القضائية 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 .46- 45بن حداد روفيدة وحمادل حورية، مراع ساب  ، ص 1

 . 46المراع نفسه ، ص 2

 .239 ص الساب ، المراع رارد، رارد 3
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تسرروية ال  اررراءاتأارائ المررررا الائائررل للرردائن ، سرواء كرران داينره مرردنيا أو تااريرا ،طلررب افتتراح و

 من  القانون التاارل الائائرل . 216القضائية ،و   ا ما أكدته المادة 

تترراح للمحكمررة أن تبارررر افمررن القررانون التاررارل الائائرررل يتبررين أنرره يارروئ  216مررن خررلا   المررادة و

 1ا وية القضائية من تلقاء نفسها ، بعد الاستماا للمدين أو بعد استدعائه قانون اراءات التس

 : مضمون حكم التسوية القضائية  2

افر مرن واروب ترو ياب أن يتضمن حكم التسوية القضائية بيانات ورروط  امة منها ما تم  كرره سرابقا

لم يتم  المعنول،والتوقف عن الدفع، ومنها ماصفة التاار أو الخضوا للقانون الخاص بالنسبة للرخص 

 : كره والتي تتمث  أساسا في :

ن  ر ه أالإررارة  تعيين الوكي  المتصرف القضائي لمسراعدة المردين المسرتفيد مرن التسروية القضرائية مرع

هر مرن ررالمنتدب خرلا   تقرير للقاضيالمساعدة  ابارية، كما يقوم الوكي  المتصرف القضائي بإعداد 

تره، كمرا ديون المدين وبيرع منقولاتره وعقارا م مهامه حو  وضعية المدين الظا رة ويقوم بتحصي استلا

 .2ما سمع ب لك    افي استغلا  المؤسسة  يرفع الدعاوى ويتصالل ويارل التحكيم، ويعاون

 ثانيا: المحكمة المختصة بنظر طلب التسوية القضائية

 التسوية القضائية اللاوء للمحكمة المختصةأواب المررا الائائرل لفتل  اراءات 

 .قانونا اختصاصا نوعيا ومحليا  لك أن الحكم بالتسوية القضائية يتعل  بالنظام العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 .240رارد رارد ، مراع ساب  ص 1

 .249رارد رارد ، مراع ساب  ، ص2
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 : الاختصاص النوعي : 1

 القضررائي،حي  الاختصرراص بوحرردة ومصررر الائائررر:  منهررا العربيررة الرردو  فرري القضررائي النظررام يقرروم

 .1سواء حد علا والتاارية المدنية المنائعات في للنظر المحاكم من واحد نوا يختص

لعامة للفصر  الولاية ا فإن المحاكم لها والإداريةالمدنية  الإاراءاتقانون  32بالراوا  لا نص المادة 

 ضررائية يررؤو والتسرروية الق فرري القضررايا المدنيررة بمررا فيهررا التااريررة،  لا أن القضررايا المتعلقررة بررالإفلاس

ات المحاكم للنظر دون سوا ا فري منائعر الاختصاص فيها  لا الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعع

 2قاب  للاستئناف الإفلاس والتسوية القضائية، و لك بمواب حكم

 و ران . وقطبي متخصصة في الائائر العاصمة وقطب في قسنطينةوأنرئت ثلا  أقطاب 

 : الاختصاص المحلي : 2

  لرا ا،  سرتنادأمامهرا المرفوعرة الردعاوى فري برالنظر القضرائية الاهرة ولاية المحلي بالاختصاص يقصد

 3معيار اغرافي يخضع للتقسيم القضائي 

ص نرفري  ااء ما و  ا عليه، المدعا موطن لمحكمة الإقليمي الاختصاص الائائرل المررا أسند وقد

ئية التري للاهرة القضرا الإقليميالمدنية التي تنص  يؤو  الاختصاص  الإاراءاتمن القانون  37المادة 

لرم يكرن لره مروطن معرروف ، فيعرود الاختصراص   نيقع في اهة اختصاصها موطن المردعا عليره ،و 

 لإقليمرياالموطن ، يؤو  الاختصاص  اختيارحالة  موطن له ، و في يخرللاهة القضائية التي يقع فيها 

 للاهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار 

 .4ما لم ينص القانون علا خلاف  لك  
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و التسرروية  الإفررلاساسررتثناء مررن قاعرردة اختصرراص مرروطن المرردعا عليرره بخصرروص  أورد المررررا قررد

  .1القضائية للرركاء التاارية 

مروطن  و بالتالي أخرج النئاعات المتعلقة بالتسوية القضائية للرركات التااريرة مرع اختصراص محكمرة

ح للمحكمررة الترري تقررع فرري دائرررة اختصاصررها مكرران افتتررا الإقليمرريالمرردعا عليرره ، فيررؤو  الاختصرراص 

 التسوية القضائية ،

 .2أو مكان المقر الااتماعي للرركة 

 المطلب الثاني : مصير التسوية القضائية 

 و,  نالمرردي لمصرلحة ضرمانا يكررون التري الآثرار مرن العديررد القضرائية التسروية بقبررو  الحكرم علرا يترترب

 مؤقترة وتكرون,  الصرلل علرا التصردي  قبر  أثرار:   لرا الأخيرة   ه تنقسم و,  الدائنين لمصلحة ضمانا

 دينالمر تمكرن والتري,  الصلل علا التصدي  بعد أثار و,  رفضه أو الصلل علا التصدي  بمارد تئو 

  . بديونهم المدين مطالبة في الح  الدائنين تمنل وك لك, أمواله في بحرية التصرف من

 قرد مراك الطبيعري بالانقضراء يسرما مرا و ر ا,  ررروطها كافرة تنفير  بماررد القضرائية التسوية تنقضي ثم

  .الفسخ أو البطلان بسبب أيضا تنقضي

 يتعرين,  هاانقضرائ معرفرة الرا الماسرة الحاارة و,  القضرائية التسروية علا المترتبة الآثار لأ مية ونظرا

 المسألتين : لهاتين نتعرع أن علينا

 ثار التسوية القضائية آالفرع الأول: 

 و , القضرائية التسروية فري المردين قبرو  علرا تترترب الآثرار مرن املة علا الائائرل المررا نص لقد

  التاارية . العلاقة طرفين كلا حماية و الحقو ، حفظ في  لك من الغاية

 و,  للالصر علرا التصردي  قبر  تترتب أثار  لا الموضوا   ا في القضائية التسوية أثار تقسيم يمكن و

 .عليه المصادقة بعد تترتب أخرى
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 التسوية القضائية قبل التصديق على الصلح آثارأولا: 

 مراريةاسرت فري أساسرا تتمثر  و وقتيرة أثار عدة الصلل علا التصدي  قب  القضائية التسوية علا يترتب

 ارا أ سرقوط اانرب  لرا,  التنفي يرة الإارراءات و الرخصرية الردعاوى ووقرف,  أمواله  دارة في المدين

 الديون.

 . بح  تفاصيلهاوفي عملية التسوية القضائية ، ينبغي التعرع لها  الآثار  ه  لأ ميةو نظرا 

 أمواله  إدارة: استمرارية المدين في 1

   ا تمكني حي  تصرفه تحت المدين أموا  بقاء,  قبوله و القضائية التسوية افتتاح طلب تقديم عن ينتو

 مواصررلةل لرره تحفيررئ يعتبررر بمثابررة  رر ا و,  التااريررة أعمالرره فرري الاسررتمرار و أموالرره  دارة مررن الأخيررر

 نصتر التي ج.ت.  من 277 المادةمن  الأولا بالفقرة عملا,  1الإفلاس رهر من له تحصينا و تاارته

,  منتردبال القاضري و  ن التفليسرة وكير  وبمعونرة القضرائية التسروية حالرة فري للمردين ياوئ:   انه علا

  2   والصناعية التاارية مؤسسته استغلا  متابعة

 يالصرناعأو  التارارل نرراطه فري الاسرتمرار فري للمدين الح  منل المررا  ن النص   ا من يتضل و

 و,  النصرل و التوايره بسرلطة يتمترع الر ل القضرائي المتصررف الوكير  تصرف تحت يكون أن رريطة

 أن أل, المنتردب القاضري مرن برإ ن و لرك,  التارارل نرراطه بمئاولرة يتعل  ما ك  في الإررادات تقديم

 اعلر الردائنين لحصرو  كضرمانات عينية ر ون فرع  لا بالإضافة, المحكمة رقابة تحت يكون المدين

  .حقوقهم

 علرا يرد  امر تاارتره استغلا  أثناء أرتكب أو الدائن بمصلحة الأضرار المدين تعمد   ا ما حالة في أما

  لرا ائيةالقضر التسوية تحو   ن للمحكمة ياوئ فانه,  التاارية المعاملات أعراف خالفأو ,  نيته سوء

 يكرون أن المردين فري يستواب القضائية التسوية تطبي  لان,  منطقي أمر   ا الحا  وبطبيعة,  3افلاس

 .به أولا فالإفلاس, نيته ساءت فان,  النية اسن
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 قرفو,  طلبره علرا المصرادقة قبرو  حرين  لرا و,  القضرائية التسروية فري المردين قبو  قرار علا يترتب

 .1القانون بقوة المدين أموا  علا التنفي ية والإاراءات الرخصية الدعاوى

 لعردم فاديرات الدائنين بين المساوة تحقي  في تتاسد الآثار   ه ترتيب من الحكمة فان,  الأساس   ا علا

 بعضرهم يتقردمف,  عقرارل تامين قيد او عليها امتيائ ح  اكتساب أو المدين أموا  علة التنفي  في تسابقهم

 نرراطه مئاولرة مرن ترركيله خرلا  مرن المردين مركرئ حمايرة كر ا و,  ح  واه دون الآخر البعع علا

  .2الصلل  اراءات تسهي  و التاارل

و أالإفررلاس  برررهر الحكررم علررا يترتررب:   انرره علررا ج.ت.  مررن 245 المررادة تررنص الصرردد  رر ا فرري و

 كر  كرمالح من  توقف   ا علا وبناء الدائنين اماعة الأفراد رخصية دعوى ك  وقف القضائية التسوية

 خاص تيائام ديونهم لا يضمن ال ين الدائنين اانب من العقارات أو المنقولات علا سواء, التنفي  طر 

 لا التري  التنفير وطرر  العقاريرة او المنقولة الدعاوى أما,  الأموا  تلك علا عقارل أو حيائل ر ن أو

   لا رفعها او متابعتها يمكن فلا الإيقاف يرملها

  القضائية التسوية وفي,  متدخ  كخصم المفلس تقب   ن للمحكمة كان ن و التفليسة وكي  ضد

  .3 معا التفليسة ووكي  المدين ضد  لا  لك يكون لا

 ارررةمب مرن الردائن منرع خلا  من  لك و, المدين حماية صراحة اقر قد المررا أن النص   ا من يفهم

 لرراع القاعرردة  رر ه تسرررل   ,العقررارات أو المنقررولات علررا التنفي يررة الإاررراءات و الرخصررية الرردعاوى

 أصررحاب و خاصررا امتيررائا الممتررائين الرردائنين ترررم  ولا, العررام الامتيررائ أصررحاب و العرراديين الرردائنين

 .فير التن  ارراء فري كر لك والحر  الردعوى  قامرة في الح  لهم يبقا حي ,  الحيائل أو الرسمي الر ن

 و ,هرافي الفصر  قبر  القضرائية بالتسروية لره حكرم   ا,  المردين ضرد المرفوعة الدعاوى توقف  لك وفو 

 تسرويةال و حكرم أدركره الر ل الردائن بررأن يقرا  مرا نفرس و و,  القضائي المتصرف وكي   لا بها يتقدم

 .4مباررة الإاراءات فتتوقف  القضائية
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 : سقوط آجال الديون  3

 ثقرة المردين يهردر حرين الضرمانات و التأمينرات  ضرعاف فري الرديون أارا  سرقوط قاعدة من الغاية تتمث 

 نمرر 246 المررادة فرري المررررا نررص فقررد,   1 المحررددة الآاررا  فرري ديونرره تسررديد عررن يتهرراون و,  دائنيرره

 الرةح المسرتحقة ميرر الرديون اعر   لرا القضرائية التسروية أو الإفرلاس الحكرم يؤدل:   انه علا ج.ت. 

  المدين. بالنسبة الأا 

 أو القضررائية بالتسرروية الحكررم فيرره صرردر الرر ل المكرران عملررة ميررر بعملررة مقومررة الررديون  رر ه كانررت وان

 تراريخ فري الصررف لسرعر تبعرا المكران  لرك عملة  لا الدائنين لاماعة بالنسبة تحويلها فيارل الإفلاس

 2   الحكم

 كان مهما, الديون ك  أاا  تسقط القضائية بالتسوية حكم صدور بمارد انه النص   ا خلا  من يتضل

,  يائامت أو واختصاص نابر  مضمونه أو عادية,  تاارية أو مدينة كانت سواء,  طبيعتها أو مصدر ا

 أاررا  طتسررق وبالتررالي,  والائتمرران الثقررة أسرراس علررا قامررت قررد بالررديون للوفرراء أاررا  مررنل قاعرردة  ن كمررا

 سرقوط يكرونو .التسرديد عرن المدين بامتناا الائتمان و الثقة ئوا  يتحق  و, الثقة بئوا  الديون مختلف

   3 لكل   اراءات بأل القيام دائنين من الأمر تطلب أن دون أل, القانون بقوه الحالة   ه في اا 

رتيرب فري  متره ت، أل  دائنيره تااه بها مدينا المفلس كان التي  ي,  أاالها تسقط التي للديون بالنسبة أما

، و لا  ياالها  بحلو  لا يستوفيها ولا,  تسقط فلا( مدينيه علا حقوقه)  الغير المفلس لديون بالنسبة أما.

 .4ياوئ لوكي  التفليسة مطالبة الغير بالديون التي لم يح  االها 

 قومرهم المفلرس ديرون كانرت   ا هأنر نارد ج.ت.  مرن 246 المادة نص من الثانية الفقرة  لا وبالراوا

 الاعتماد تمي الحالة ه   ففي,  الإفلاس أو القضائية التسوية حكم فيه صدر ال ل المكان عمله مير بعملة

  .الإفلاس أو القضائية التسوية حكم صدور تاريخ أثناء الصرف سعر علا
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 راهاترد التررريعات ملربأ أن مرن برالرمم للفوائرد يتطرر  لم الائائرل المررا أن  لا الإرارة وتادر

 منعهرا دقر الائائرل المررا أن يتبين بالتالي,  الديون ياا  سقوط قاعدة علا تترتب التي الآثار ضمن

 ام .الع للنظام مخالفة باعتبار ا ررعا المحرمة المالية المضاربة بسبب الطبيعيين الأرخاص علا

 يرة.معنو أرخاصرا باعتبار را الماليرة المؤسسرات اسرتثنا الائائررل رررامال أن  لرا كر لك الإررارة مع

 تمنحهرا. يالتر القرروع علرا فوائرد تأخر  أن لهرا كما,  فوائد تمنل أن الأموا   يداا حالة في لها فأاائ

  ج.  م.    من 455 و 454 للمادتين طبقا

 التسوية القضائية بعد التصديق على الصلح  أثارثانيا : 

 تفاديرا و لرك دائنيره و المردين برين الصرلل  ر ا  ارراءات افتتاح مرحلة,  الصلل علا التصدي  بعد يأتي

  . فلاسه لرهر

 يترتررب, الصررلل علررا للتصرردي  المررررا فرضررها الترري المتطلبررات و الرررروط اميررع ترروفر بمارررد و

، كمرا  هتصررفات علرا الرواردة القيرود ك  تئو  ب لك و,  الطرفين لكلا الأ مية  ات الآثار من ماموعة

 الصرلل علا التصدي  بعد القضائية التسوية يثار نقسم وعليهيصبل للدائنين الح  في المطالبة بديونهم .

 .للمدين بالنسبة تترتب يثار  لا

 التسوية القضائية بالنسبة للمدين : أثار -1

  لك نع وينار,  الإفلاس رهر يئوا  منها   ن بمثابة,  المحكمة طرف من بتصدي  الصلل تمام يعتبر

 سير عكرت قيود علا تحتول التي الصلل  اراءات بافتتاح الأمور علا ترتبت التي السابقة الآثار ئوا 

 تعكر تعود   ,  التاارل النراط مئاولتهم عند التصرفات بمختلف القيام في الغير و المادية التاار حياة

  .1 رقابة أو توصيه دون أمواله  دارة في الكاملة حريته للمدين
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 قبرةلمرا ميرره تعيرين أو, المردين تصررفات علرا مراقرب بإبقراء ترأمر أن للمحكمرة أارائ المررا أنمير

 يمكررن حير  , 1 الررروط لهر ه مخالفرات مررن يقرع مرا بكر  المحكمرة و بررلا ,  الصرلل ررروط تنفير  مردى

 للمردين انسربي أو قريبرا يكرون لا أن ررريطة,  الردائنين برين مرن اثنرين او مراقرب تعيرين المنتردب للقاضي

 مرا و ر ا,  المراقبرة فري المتمثلرة مهامه لأداء و لك,  2المعنول الرخص بالنسبة,  الرابعة الدراة لغاية

  . ج.  ت.    من 240 المادة أقرته

 المدين قد ايع التي الماانية التصرفات من مير ا و الهبات,  الدائنين موااهة في يسرل لا فانه عليه و

 اقترراع نللمردي ياروئ لا انره كما.  النية حسن له التبرا كان ولو حتا,  الواقي الصلل  اراءات أثناء

 مرن يصترخ دون عقارل تأمينأو  ر ن  قامة أو,  التاارية ممارسته في له دخ  لا بيع  اراء أو ما 

  نراك تكرون أن ررريطة التررخيص علرا الحصرو  يطلرب أن للمردين يمكرن انره ميرر,  المنتدب القاضي

  لككر تعردل دون  ري كمرا الإفرلاس مرن الرواقي الصرلل رروط بتنفي  ملئم المدين أن يعني مما,  3فائدة

 قيمة خفيعت يطلبأن  له ياوئ ولا,  الصلل في المحددة مواعيد ا في الديون أقساط تنفي  المدين يلتئم

, أخررى رةمر القضرائية التسروية يطلرب أن يسرتطيع لا انره كمرا, وفائهرا ياا  تمديد يطلب وان ا التئاماته

 بي سر علرا لره الممنوحرة برالحقو  يحرتو بران حقرا لره انه  لا,  اديد صلل علا يتحص  أن يستطيع فهو

 .حقوقه لاسترااا  لك و,   ي كما الواردة الصلل رروط احترام المدين علا و,  التامين

  للدائنين بالنسبة القضائية التسوية أثار:  2  

 ائنينالرد مرن واحرد فكر ,  الردائنين تاراه أثرار عدة المحكمة طرف من الصلل علا المصادقة بعد يترتب

 ددتحر وقرد,  4المردين أموا  علا والتنفي  الدعاوى رفع من محروما كان أن بعد وحقه حريته يستراع

 . الصلل عليهم يسرل ال ين الأرخاص. ج.  ت.    من 330 المادة
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 لا أم همديون حققت كانت سواء الدائنين لكافة ملئما ياعله الصلل علا التصدي    أن علا  لك ينصهاو

 عرن يتنائلوا مل ال ين عقاريا المرتهنين و الامتيائ  ول الدائنين قب  بالصلل الاحتااج يمكن لا انه مير

 1  سالإفلا أو القضائية التسوية مدة أثناء حقهم نرأ ال ين العاديين الدائنين قب  ولا تأمينهم

 مرن واءسر , العراديين الردائنين لاميرع  ابارل و ملئما الصلل أن أعلاه الم كورة المادة نص من يتضل

 لررم الر ين وحتررا بر ,  التصررويت السرة حضررروا الر ين يو اعترضرروا الر ين يو الصررلل علرا مررنهم وافر 

 طررف مرن أمروالهم اسرترااا في بحقهم يطالبوا لم ال ين يلئم كما, بالاعتراع تقدموا سواء, يحضروا

  .2 ديونهم ثبتت   ا المدين

 الررديونأصررحاب  ماموعررة  رري و,  الرردائنين مررن معينررة ماموعررة علررا الصررلل يثررار تسرررل لا انرره ميررر

 تيفاءلاسر وسريلة يعتبرر للردائن المقررر العينري الضرمان  ر ا و, امتيرائ يو اختصاص يو بر ن المضمونة

  .3المدين من حقوقه

 اتمرااا يحضرروا لرم الر ين العراديين الردائنين حر  فري نافر ا يكرون لا الصلل علا التصدي  حكم أن كما

 لراع الصرلل يسررل ولا, الصرحف فري أمر را بنررر المحكمرة ترأمر لرم   ا, الحضور يلعنوا ولم الدائنين

 تقرديم ديمتق بعد النارئة الديون علا أيضا يسرل ولا,  النفقة ديون علا ولا,  الرسوم و الضرائب علا

  .4الصلل

   من 330 المادة به قضت ما   ا و, الديون دفع بتقسيط, المطالبة ح  للمدين أن  لا الإرارة وتادر

 يو ديونرهب الوفراء اار  لره يمرنل حير , يرراء كمرا أمواله توايه في الحرية له و, سابقا الم كورة ج. ت.

 ، ميررر أن  .ت.ج  مرن 334 المررادة بره ارراءت مرا و رر ا,  الردائن مررع اتفاقره حسررب  لرك و, منهررا ارئء

رفين برر لك تكررون حريررة اتخررا  القرررار للطرروالمررررا لررم يبررين المرردى الرر ل يارروئ للمرردين التنررائ  عنرره .

 من  .ت.ج . 334و   330بمقتضا المادتين 

 

 

 

____________________________________________ 

 المتضمن القانون التاارل الائائرل ، مراع ساب   59_75أمر رقم  1

 .117_116،ص  2005لافلاس ،دار الثقافة للنرر و التوئيع ،الاردن ،نرأت الاخرس ، الصلل الواقي من ا 2

 .170و اب حمئة ،المراع السبا  ، ص 3

 .76صرياك صليحة ،المراع ساب  ص 4
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  القضائية التسوية انقضاءالفرع الثاني :

,  وبالترالي نالمدي  فلاس رهر لمنع ح  لإيااد,  الدائنين اماعة و المدين بين عقد القضائية التسوية  ن

 أو بطرا للإ فتتعررع ارروطه تنفي ب المدين قيام في تتمث  و, طبيعية بصورة القضائية التسوية تنقضي

 و,  التئامهب اخ  أو الغش و التدليسبإعما   قام أو الصلل رروط ينف  لم أو المدين تناعس ما   ا الفسخ

 انعقراد قبر  عليره كانرا الر ل المركرئ  لرا الطرفران يعرود بر لك و,  الإارراءات انتهراء  لرا يرؤدل مرا   ا

  .الصلل

 لعردم ائهاانقضر و, ررروطها تنفير ب القضرائية التسوية انقضاء:  قسمين  لا الفرا   ا تقسيم يمكن وعليه

 : التوالي علا نبحثهما و رروطها تنفي 

  . أولا : انقضاء التسوية القضائية بتنفيذ شروطها 

 الحكرم علرا صرادقت التري محكمرة من يطالب أن,  القضائية التسوية رروط بتنفي  قام   ا,  للمدين يح 

 ما  لا لمدينا يعود  و تنفي ب طبيعية نهاية الصلل ينتهي بالتالي ، و  رهره و  اراءاته  قفا  و بالصلل

 عنرد ونهبدي بالوفاء الصلل رروط احترم المدين لان  لك,  التاارل نراطه ممارسة في سابقا عليه كان

 .1االها حلو 

  ارراءات بقف  تقوم,  تدليس دون الصلل رروط في نبت المدين قيام من المحكمة تأكدت   ا ما حالة وفي

 .2 منها صادر بحكم النظام   ا

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 . 173و اب حمئة ، المراع الساب  ، ص  1

 . 72سالمي الهادل ، المراع الساب  ص 2
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 أسرباب مرن سربب الصرلل لرروط المدين تنفي  عدم أن خاص بنص يقرر لمل الائائر المررا أن مير

 .1 ئامالت بانقضاء المتعلقة العام القواعد تطبي   لا يحيلنا ما و  ا, القضائية التسوية انقضاء

 تتحرو  للالصر  بطرا   لرا يرؤدل ممرا الالتئامرات تنفير  عدمأو  بالتدليس المدين علا الحكم حالة في  ما

   انره لراع تنص والتي. 337 بالمادة الائائرل المررا اقره لما وفقا , 2 فلاس   لا القضائية التسوية

 ، و  لك : الإفلاس برهر القضائية التسوية قيام أثناء وقت أل في المحكمة تقضي

 بالتدليس . بالإفلاسحكم علا المدين    ا -1

 الصلل . أبط    ا -2

 .3 226من المادة  1الحالات المنصوص عليها في الفقرة   حدىالمدين يواد في  أنثبت    ا -3

 القضائية بتنفيذ شروطها انقضاء التسويةثانيا : 

 قد ب , سبفح رروطها بتنفي  القضائية التسوية تنقضي لا رروطها تنفي  لعدم القضائية التسوية انقضاء

 يتضل, عليه و الفسخ أو البطلان تحق   لا  ما  لك ويراع , لرروطها المدين تنفي  عدم بسبب تنقضي

  : التوالي علا بحثهما نتولا, حالتان عدم بسبب القضائية التسوية لانقضاء أن

  بالبطلان القضائية التسوية انقضاء: 1

 بالرديون الوفراء فري المدين من احتيالا أو مرا  ناك أن ثبت   ا الصلل  بطا  يطلب أن دائن لأل ياوئ

 أو مش يرم من لمدينا علا حكم اثبت لو كما,  أمواله من بعع أو قسم بإخفاء قيامه أو عليه المترتبة

 المرادة نمر الأولرا الفقررة فري المرررا أورده مرا  ر ا و,  4 بالتردليس الإفرلاس بعقوبة المدين من احتيا 

 خفراء  عرن النترائو فري مبالغرة أو التردليس  مرا الصرلل يلغا:   انه علا تنص التي ج. ت.    من 341

   5  الصلل علا التصدي  بعد التدليس اكترف و  ا الديون في المبالغة أو الأموا 

 

 

__________________________________________________________ 

  172و اب حمئة ، المراع الساب  ، ص  1

 . 173المراع نفسه ص  2

 ، مراع ساب  .  59_75أمر  3

 . 615ص مصطفا كما  طه ،المراع الساب  ،  4

 مراع ساب  . 59_75امر  5
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 اررت   ا:  انره علرا ترنص التري ج. ت.    مرن 342 المرادة فري المررا أورده ما,  لك  لا ويضاف

 تتخر  أن للمحكمرة ياروئ,  الحربس أو التوقف قيد ووضع بالتفليس لاتهامه, التصدي  بعد, المدين متابعة

 المعارضرة بعردم حكم أو أمر صدور بمارد التدابير به ه العم  يوقف و,  ترا ا التي التحفظية التدابير

  .1  التهمة من الإعفاء حكم أو

 اروئيولا  , فقرط لسرببين براطلا الصرلل اعتبرر المرررا أن أعرلاه المر كورتين المادتين خلا  من يتضل

  ه رر لان,  أو الإكرراه الغلرط أو الأ ليرة كرنقص,  الأخررى الأسررباب مرن سربب لأل الصرلل  بطرا  طلرب

 سربابلأ الصرلل عقرد المرررا يخضع ولم أو .العامة القواعد تخضع التي العقود ببطلان تتعل  الأسباب

 بتكوينه يطيح ولما, خصائص من به يتميئ لما نظرا, العقود لبطلان العامة القواعد في الواردة البطلان

  . 2 خاصة لأسباب أخضعه ب , القضاء طرف من عليه التصدي  وفرع,  ضمانات من

 مرن,  الاحتيرا و الغرش فري يررتركوا لرم الر ين,  الكفرلاء  مرم برراءة الصرلل ببطلان الحكم علا ويترتب

 بالتردليس هرمعلم يثبرت الر ين عردا مرا. القرانون بقوة  لك و,  الصلل عقد في بها التئموا التي الالتئامات

 . 3التئامهم عند

 يفراء  انره علرا  لرك احتسراب يرتم و, برالبطلان الحكرمصردور  قبر  قبضروه بما يحتفظون الدائنين أن كما

 .راعي بأثر البطلان يترتب لا انه أل, 4الاصلي الدين من ائء
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 ه المراع نفس 1

 .19، ص  2007، 41السياسية ، اامعة أدرار العدد يحماول الرريف ، الصلل القضائي في نظام الافلاس ، مالة الحقيقة ،كلية الحقوقو العلوم  2

 . 212مصطفا كما  طه ، المراع الساب  ، ص  3

  254نرأت الاخرسس ، المراع الساب  ، ص  4
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 الأخرى ينوالتأم العقارية الر ون  سقوط, الكفلاء مة  ليراء  لا  ضافة, الصلل  بطا  علا يترتب كما

 دون الأصررلي دينرره بكامرر  المرردين مطالبررة فرري الحرر  دائررن لكرر  يكررون و, الصررلل عقررد فرري تقررررت الترري

  1. الصلل في الممنوحة بالآاا  الالتئام

  لرا لصرللا  ارراءات افتتراح تراريخ مرن الممتدة الصلل فترة في المدين بها قام التي التصرفات تعتبر و

  .2نالدائني بحقو  تدليسا تم ما ماعدا, صحيحة الإفلاس برهر القيام فيه تم ال ل التاريخ ماية

 يطلرب أن يررالأخ لهر ا لاياروئ فانره,  المدين تدليس نتياة الصلل  بطا  تم   ا انه  لا الإرارة تادر و

  .3الادد للدائنين الأولوية ح  يكون و,  النية حسن يفقد لأنه,  الاديد صلل علا الحصو 

  بالفسخ القضائية التسوية انقضاء -2

 اميرع بتنفير  المردين يقرم لرم   ا الصرلل عقرد فسرخ المحكمرة مرن يطلرب أن دينره قبرو  ترم دائن لك  ياوئ

مرن  034المرادة  لنص وفقا الصلل عقد في عليها المنصوص الالتئامات في تتمث ي والت,  4الالتئامات

 ترريال المحكمررة  لررا الفسررخ طلررب رفررع يارروئ,  الصررلل رررروط لررم يقررم المرردين بتنفيرر    انرره أ أل .ت.ج 

 الرا ائررلالائ المرررا أرار  قد و قانونا استدعائهم بعد, يكونوا أن, الكفلاء موااهة في عليه صادقت

 الحالرة ه ر  ففري الصرلل رروط بتنفي  المدين قيام عدم في يتمث  و,  القضائية التسوية لفسخ واحد سبب

  .5 نفسها،  تلقاه من بالفسخ تحكم أن المحكمة علا ياب

 كما ,نفي  ات لضمان تدخلوا ال ين الكفلاء  مم براءة الصلل فسخ علا يترتب لا انه  لا الإرارة تادر و

 عكرس لالصل فسخ  ن,   ا من يفهم و. بالصلل الخاصة الأخرى التأمينات و العقارية الر ون تئو  لا

  .6 بطاله 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
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لتئاماتره من اانب المدين فري تنفير  ا  خلا  ألن إالعامة التي يخضع لها عقد الصلل, فحسب القواعد و

مرن   اره عركان له مقتضا, و  لك بعد  أنفسخ العقد , مع التعويع   لاالواردة في العقد, يؤدل حتما 

  .1طرف الدائنين

 أصررحابن و فيمررا يتعلر  بالرردائنين المررتهني  مراثرم يرتم الفسررخ بردعوى يرفعهررا الردائنون الرر ين اررتركوا  

فسرخ و  لرك بسربب انعردام المصرلحة ، و يكرون الحقو  الامتيائ ، فلا يح  لهم طلب فسرخ عقرد الصرلل 

 .2المحكمة التي صادقت علا الصلل أمام

يد   و الأيطلب صلحا اديدا ، لان فسخ الصلل  أنو بطبيعة الحا  ، لا ياوئ للمدين بعد فسخ الصلل 

 .  3لصلل اديد  أ لاالمدين لم يعد  أنا عل
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  إجراءاتهاالمترتبة عن التسوية القضائية و  الآثار الفصل الثاني :

 

  إجراءاته: الصلح القضائي و  الأولالمبحث 

  إجراءاته: تعريف الصلح القضائي و الأولالمطلب 

 و بطلان الصلح القضائي  آثار المطلب الثاني :

  احتيالي  إفلاس إلىتحول التسوية القضائية  المبحث الثاني :

  الاحتيالي الإفلاس: مفهوم  الأولالمطلب 

 احتيالي  إفلاس إلىتحول التسوية القضائية  أثارالمطلب الثاني :حالات و 

 



  إجراءاتها و القضائية التسوية عن ترتبةالم الآثار                                                            الثاني الفصل
 

 

 

  إجراءاتهاالمترتبة عن التسوية القضائية و  الآثار الفصل الثاني :

 إلىفع راجع الذي كان توقفه عن الد التسوية القضائية نظام يستفيد منه التاجر حسن النية سيئ الحظ إن

جر مرن للترا ضطراب مركزه المالي , هذا اقر المشرع الجزائرري هرذا النظرامإ إلى أدىقوة قاهرة الذي 

طرررأ ق ررا منهررا مررا ي أثرراريترتررب علررى هررذا النظررام  سررتدادة مكانترره فرري الدررالم التجرراري , و  التررالياجررا ا

لاا  توضيحه مرن  ر التصديق على الصلح و منها ما يطرأ  دد التصديق على الصلح , و هذا ما سنقوم

 هذا الم حث .

  إجراءاته: الصلح القضائي و  الأولالمبحث 

ي تهرد  , وهر أموالرهالمدين و تصفية  أموااطريقة من طرق التنفيذ على تدت ر  التسوية القضائية هي 

اجرا تفرادي شرهر  دفرع ديونره علرى الصرلح مرن طرر  دائنيره مرن آجرااحصوا المردين الرذي حلر   إلى

ن المدين من يمك الإفلاسوقائي سا ق عن  إجراء ذلك فالتسوية القضائية و , و أثارهمن  إنقاذهو  إفلاسه

 اطه .الاستمرار في نش

 درد  الصرلح القضرائي يرتم أنالر دض يدتقرد  أنالصلح القضرائي يرتم و رغرم  أنال دض يدتقد  أنو رغم 

هرذا غيرر  أن إلايدت ر حلا للتفليسة  تتمي إذهذا غير صحيح  أن إلايدت ر حلا للتفليسة  إذ الإفلاسشهر 

دين منهرا هرو حصروا المر الأساسري الصرلح لان الهرد   الإفلاستتميز التسوية القضائية عن  إذصحيح 

 . أموالهعلى الصلح و عودته لمارسته نشاطاته و ليس تصفية 

و  اتهاإجراءمن  إجراء إلاالصلح ما هو  أنالصلح هو التسوية القضائية  في حين  أنكما يرى ال دض 

  انقضائه تنتهي التسوية القضائية  قيام حالة اتحاد . أو ددم اندقاده 

 إلى فلاسالإ و لكن لا يمكن تحويا إفلاس إلىه يمكن تحويا التسوية القضائية ان إلى الإشارةكما يجب 

 تسوية قضائية 

 المدين  من القانون التجاري لق وا 322. 244/3. 222. 216.  215يشترط المشرع في المواد و
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 التسوية القضائية عدة شروط تتمثا فيما يلي :  إجراءا في 

  اضع للقانون ال اص ( . أومدنوي  أون ش ص ط يدي صفة التاجر ) سواء كا /1

 الدجز عن السداد الديون المستحقة الدفع ( . أيصفة التوق  عن الدفع )  /2

 يوما من توقفه عن الدفع و يكون مرفقا  الوثائق  15من المدين  لاا  إقرارتقديم  /3

 من القانون التجاري . 218المنصوص عليها في المادة 

 و  الإفلاسقضائي مقرر لحالة التسوية القضائية من المحكمة الم تصة  صدور حكم /4

 التسوية القضائية . 

  إجراءا  إتمام التقصير فلا يمنع من  الإفلاس إما التدليس , الإفلاسانتفاء حالا   /5

 القضائية . التسوية

 . إجراءاته: تعريف الصلح القضائي و الأولالمطلب 

لمردين مرن ا منفدرة  اصرة لكليهمرا فيسرتفد ينطلري لأنرهللمردين و الردائنين مدرا  الأمثرايدت ر الصلح الحرا 

عامة  حقوقهم , و منفدة فرصة جديدة للنهوض  تجارته , و يضمن الدائنين الحصوا على اك ر قدر من

 الاقتصادي . للمجتمع تتمثا في المحافظة على المشروع التجاري و النشاط

 : الأولالفرع 

 ائي :تعريف الصلح القض

ة و المزدوجر ة الأغل يروهو اتفاق م رم  ين المدين و دائنيه تح  الرقا ة القضرائية و يرتم الموافقرة عليره 

نظرام التصديق من ق ا المحكمة , وهو  ذلك ي تل  عن الصلح الرودي ال اضرع للقواعرد المقرررة فري ال

 . 1ئنين للدا الجماعيةوافقة  المو التداقدي المدرج في القانون المدني , و يتم دون اللجوء للقضاء

 لاإمفلس الصلح , غير انه لا يجوز لل  آجاا أوجزئيا فورا  أوو  مقتضاه يتدهد المفلس  سداد ديونه كليا 

 إجرراءا   الاحتيرالي توقرالإفرلاس تحققر  حالرة  فرذذاالتردليس ,  أي ريئا مرن الاحتيراا  إفلاسهكان  إذا

سري التدلي الإفرلاسالصلح متى قام  ملاحقا   إجراءا   ) توق 322الصلح , و هذا ما قض  المادة 

 .2( من القانون التجاري 
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نقضري ت أن درد  أو التدليس ق ا اندقاد جمدية الصلح م اشرة  الإفلاسعند صدور للمفلس حكم عقو ة و

 جتمراع الرذيالا إلرىالتدليسي فقط ق ا اندقاد الصرلح يجرب دعروة الردائنين   الإفلاساتهم المفلس  إذا إما,

در صر إذاالمحكمرة حترى تفصرا فري القررار التدليسري ,  إلى الانتظار أويقرر فيه رفض الصلح م اشرة 

 . 1النظر في الصلح إعادةحكم  راءة المفلس من التدليس يحق لهم 

وز لردائنين يج  التقصير فلا يوجد مانع من التصالح مع المفلس , ولذلك لإفلاسكان ا  إذاو في حالة ما 

ب مرنح من حكم الصادر فيها جسامة التقصرير و مردى وجرو دد ما تفصا الدعوى ليت ينوا  إلى الانتظار

 .  2حرمانه منه أوالصلح للمفلس 

 ذ أح هو الذي عقد ك اقي الدقود التي ت رم  ين المدين و دائينه فان الرأي الراج أوتوفر شروط مدينة , 

ري و مرا لتجرامن القانون ا 317اعت ره عقدا  اص و يت ين لنا ذلك من المادة  إذ ه المشرع الجزائري 

  ددها لكونه يمتاز  ميزتين تتمثا في :

 .وط مدينة / انه لا ي رم  ين المفلس و كا دائن منفردا  ا  ين المفلس و جماعة الدائنين و  شر أولا

 قضاء عليهعليه ك اقي الدقود  ا يجب مواقفة ال الأطرا يسري مفدوله  مجرد اتفاق  ثانيا / و انه لا

 كان  اطلا . وإلا
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 و الشروط  الإجراءات : الفرع الثاني

 الصلح و ى مضمونالقانونية التالية : استدعاء الدائنين , الاتفاق عل  الإجراءا يمر الصلح القضائي  

 التصوي  عليه ثم المصادقة عليه من طر  المحكمة .

  لمنتدبدائنين  دد ما يق ا المدين في التسوية القضائية يقوم القاضي ا: استدعاء الأ/  أولا

ة نزاع ن كان ثمن ا واكش  الديو لإقفااالتالية  أيام استدعاء الدائنين , المق ولة ديونهم في مدى الثلاثة 

تنشر  ا  ذ طار الصادر من المحكمة ,ويقوم القاضي المنتدب  استدعائهم إقرارمن  أيامففي مدة  ثلاثة 

 في

ليسة ,  صفة ش صية من طر  وكيا التف إليهمترسا  أوالقانونية ,   الإعلانا الصح  الم تصة  

 يجب

ح ناك اقتراكان ه إذاالصلح  ين المدين و دائنيه  إ رام إلىالجمدية تهد   إني ين الاستدعاء  إن 

  الصلح

 ر وكياة لتقريالاستدعاء  لاصة موجزقيام حالة الاتحاد ,ترفق    ذث ا لم يوجد تقوم الجمدية  فذذا 

 التفليسة  شان الصلح و نص مقترحا  المدين و رأي المراق ين . 

 ه  ما  تضمين الصلح عقد  ين المفلس و الدائنين فلهم حق أن  الاعت ارب/ الاتفاق على مضمون الصلح 

 صلح :تضمن اللدائنين فيالمساواة  ين ا  م دأ الإ لاا أومن الشروط دون مساس  ط يدة الديون  واؤشا

 لك عدمذجديدة و يترتب على  أجاافرصة للمدين و منحه  إعطاء أي التقسيط دفع الديون /  إما 1

من  333لمادة الجديد السداد كا قسط من المدين )ا الأجادائن المطال ة  دينه ق ا حلوا  أي إمكانية

 القانون التجاري ( .

  جااآ طائهإعد يتنازا الدائنون عن الجزء من ديونهم  دا من الت فيض من نس ة الديون : ق إماو  2

قانون من ال 334/1جديدة فيحصلون على جزء من الديون و ينتظرون الحصوا على ال اقي )المادة 

 التجاري( .

 ,و المادية هأمورر اشتراط الوفاء عند اليسر : قد يندقد الصلح  تدهد المدين  الوفاء عندما تتيس وإما 3

 من القانون 334/2المالية )المادة  لالتزاماته الأدنىذمته المالية قادرة على الوفاء  الحد تكون 

 ي  .التجاري(.ثم يقوم وكيا التفليسة  تدوين اقتراحا  المدين لدرضها على الدائنين للتصو
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الساعة وليوم اثانيا / التصوي  على الصلح تندقد الجمدية تح  الرئاسة القاضي المنتدب في المكان و 

 وآش صيا  إمايحضر هذه الجمدية المدين ش صيا و الدائنين  أنالمحددين من طرفه , و يجب 

 تهمكانياإعقد الصلح مع المدين , و  دد التدر  على مركزه المالي و  إ رام مندو ين عنهم  هد  

 يشرع في التصوي  على الصلح .

لة ئنين المق وتتمثا النص  زائد واحد من مجموع الداوهي  الأصوا  أغل ية  أوالدددية /  الأغل ية 1

ثته يحق لورفتوفي احد الدائنين  وإذاصو  واحد مهما كان  قيمة دينه ,  إلاديونهم , وليس للدائن 

 التصوي   دلا عنه , ولكن  صو  واحد مهما تدددوا .

اقي فيدفرى لالترزام دون ال رلصالح احد الشرركاء المتضرامنين فري ا إلاو يجوز للدائنين عدم ق وا الصلح 

الشررركة تحرر  نظررام الاتحرراد )المررادة  أمررواامسررؤولية و ت قررى  أيررةمررن حصررا علررى الصررلح  رراص مررن 

 من القانون التجاري( .  318/3

مررن  فقررد مررندهم القررانونحررق الت صرريص  أوالرهررون  أوالامتيرراز ال رراص  أصررحاب النسرر ة للرردائنين  إمررا

تصرويتهم  من القرانون التجراري يرؤدي 319, فحسب المادة  ميناتهمتأتنازلوا عن  إذا يه إلاالتصوي  عل

وافقرة علرى  قوة القانون فيص حون  ذلك دائنين عراديين  شررط الم تأميناتهمالتنازا عن  إلىعلى الصلح 

 . ةالجمديفي محضر  تأمينهمالصلح و التصديق عليه , و يذكر ما يجريه الدائنون من تنازلا  عن 

لمق ولرة ايكون الدائنون الموافقون عا الصلح يملكرون ثلثري مجمروع الرديون  أنيجب  الديون / أغل ية 2

 ي( .من القانون التجار 319حق ت صيص.)المادة  أوالمضمونة  رهن  أوولا تحسب الديون الممتازة 

 وإنمرانره , في الصلح  طريق المراسلة فلا يق ا م رأيهدائن  أرسا فذذاو لا يجوز التصوي   المراسلة, 

 يدت ر رفضا للصلح.

 لم رردأ أعمررالا قيمررة ديررونهم وذلررك  أوغل يتررين لمنررع تدسرر  الرردائنين  دررددهم و يشرترط المشرررع ترروافر الأ

 المساواة  ين الدائنين .
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 :ويمكن تل يص نتائج التصوي  كما يلي  / 3

 .الة اتحاد وة القانون في حفانه يفشا مشروع الصلح , و يص ح الدائنون  ق الأغل يةلم تتوفر  إذا أ /

 ,د الجلسة غل يتان فانه يقع الصلح و تتم المصادقة عليه من طر  المحكمة حاا اندقاتوافر  الأ إذاب/

 كان  اطلا . وإلا

 أمرية للمناقشة في ,ثم تندقد الجمدية الثان أيام( 08المداولة لمدة ) تأجياوحيدة يتم  أغل يةتوافر   إذاج/

 و يدت ر التصوي  السا ق كأن لن يكن .الصلح من جديد , 

 يتقردم أن, كمرا يجروز للمفلرس  الأوايصرو  الدكرس مرا صرو   ره فري الاجتمراع  أنو يجوز لكا دائن 

ع وا الاجتماشارية المفدوا ما لم يحضر الأواجديدة , وت قى موافقا  الدائنين في الاجتماع   اقتراحا 

 نتيجتين : إلىيد الثاني لتدديلها ,ويؤدي هذا الاجتماع الجد

 غل يتان فيتم الصلح .تتوافر الأ أن إما  -

ي حالررة فررفيفشررا الصررلح و يصر ح الرردائنون  الأ رررىدون  إحرداهماتترروافر  أوغل يترران لا تترروافر الأ وإمرا

 . أ رىجلسة الصلح مرة  تأجيااتحاد , وهنا لا يجوز 

ق حرمرن القرانون التجراري  323المدارضة في الصلح و المصادقة عليه وهو قرار المشررع فري المرادة 

قهم منرذ  حقرو إقرارالذين حصا  أوالمشاركة في الصلح  الحقالمدارضة لجميع الدائنين الذين كان لهم 

 التاليررة امأيررللمرردين ووكيررا التفليسررة فرري الثمانيررة  إ لاغهررا, وتكررون المدارضررة مسرر  ة , و يتدررين  إ رامرره

 ة .جلسة للمحكم لأوا الحضور  إعلانا المدارضة تتضمن هذه  أنكان   اطلة , و تجب  وإلاللصلح 

 .دينار جزائري  5000 لاتتجاوزالمدارضة تدسفية جاز الحكم على مقدمها  غرامة  أنث    وإذا

 لأنرهمردين يتقردم المدارضرة مرن ال أنيطدن في الصلح , كما لا يجوز  أندائن لم يتقدم   لأيو لا يمكن 

 وكيا التفليسة الذي يدت ر ممثلا عنه . الصلح ولا من اقتراحا هو الذي قدم 

ئا كرران الحكررم فيهرا متوقفررا علررى الفصرا فرري مسررا إذاتوقر  الحكررم فرري المدارضرة  إنو يجروز للمحكمررة 

ترزم ت رج  س ب نوعها من ا تصاص المحكمة التي قض   التسوية القضائية و تحدد ميدرادا قصريرا يل

ادة ضرراء الم رتص وان يث ر  متا دترره للطلرب )المررالق إلرىالردائن المدرارض  رران يرفرع  لالره الموضرروع 

 من القانون التجاري ( . 324
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 إلايه تفصا ف أنيقدم الطر  الذي يهمه التدجيا طلب التصديق على الصلح , و لكن لا يمكن للمحكمة 

 التالية للصلح . أيام( 8 مرور )

ها و موضروع التصرديق , حصرل  مدارضرا   رلاا هرذه المردة تقروم المحكمرة  ال ر  فري موضروع فذذا

 من القانون التجاري ( . 325 موجب حكم واحد )المادة 

قررانون مرن ال 328لتنفيرذ الصرلح مرع تحديررد مهمرتهم )المرادة  الأكثررو يجروز تديرين ثرلاث منردو ين علررى 

 التجاري ( .

لقضائية و التسوية ا الإفلاس لأحكامالنشر  النس ة  إجراءا التصديق على الصلح لنفس  أحكامو ت ضع 

 من القانون التجاري . 228وفقا للمادة 

 و بطلان الصلح القضائي  آثارالمطلب الثاني :

قضراء ك نررى انلكالاحتجراج و توقر  المهرام و  قراء السرريان و كرذ آثراريترتب على اندقاد الصلح عردة 

 الصلح  سنوجزهم  في الفرعيين التالين :

 الصلح  آثار :الأول الفرع 

م ريررا الررذين لررالاحتجرراج  الصررلح ق ررا كررا الرردائنين ماعرردا الرردائنين ذوي الامتيرراز و المرررتهنين عقا/  أولا

من  330 ية )المادةو الدائنين الداديين و الذين نشأ حقهم أثناء مدة التسوية القضائ تأميناتهميتنازلوا عن 

 القانون التجاري(

قضري فيره الصلح و يكتسب  ذلك قوة الشيء الم ثانيا / تتوق  مهام وكيا التفليسة  مجرد التصديق على

ب , و يحررر عنرد الاقتضراء محضررا  درفرة القاضري المنترد أموالرهفيسترد المفلس حرية التصر  فري 

 قررى يو السررندا  الترري  قيرر  عنررده و لررم يسررح ها المرردين و  الأوراقيتضررمن الحسررا ا  الترري أجراهررا و 

 332لمرادة اا ا  و  ذلك تنتهي مهمة القاضي المنتدب .) مسؤولا عنها لمدة عام اعت ارا من تقديم الحس

 من القانون التجاري ( .
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ة ن .) المرادضمان الوفاء  رديون الردائني أجماثالثا / قاء سريان الرهن الرسمي على جماعة الدائنين من 

 .1من القانون التجاري( 235

 الفرع الثاني : بطلان الصلح .

   آثار س ب الفسخ و يترتب على كليهما عدة  أو س ب ال طلان  إماصلح انقضاء الصلح :ينقضي ال

من  342 و 341المشرع الصلح  اطلا فقط للس  ين المذكورين في المادتين  أعت ر :بطلان الصلح  -1

 القانون التجاري هما :

 قرروة  طلان الترردليس  دررد التصررديق علررى الصررلح ,و يقررع هنررا الرر  الإفررلاسالحكرم علررى المفلررس  دقو ررة  /أ

 ا ير  مجرردت رذ التردا ير التحفظيرة التري تراهرا , و يوقر  الدمرا  هرذه الترد أنالقانون و يجوز للمحكمرة 

 من التهمة .  الإعفاءحكم  أو أمرصدور 

 س رالإفلا  الإدانرةب/ ظهور غش من المفلس من التصديق على الصلح حتى ولو لم يصدر  شأنه حكرم 

مرا يجدلهرم متضر م ديرونهم  أوالردائنين  كثررة عرددهم  لإيهام أمواله دض   ذ فاء التدليس كقيام المفلس 

 . 1اقا مما لو تم الصلح أنص ة إلالا يدر عليهم  أمواله يع  أنيمنحونه الصلح لاعتقادهم 

لتجاري من القانون ا 340ا ضع المشرع فسخ الصلح للقواعد الدامة فذه   المادة  فسخ  الصلح : -2

ى قضر  الفسرخ و متر آويطلرب التنفيرذ الدينري  أنلكرا دائرن  عنرد حلروا اجلهرا , جرازالدين  الأقساط إلى

ئة ا ا للتجزقالمحكمة  الفسخ انهار الصلح  النس ة لكا الدائنين و ليس لطالب الفسخ فقط لان الصلح ير 

  2ينهار  رمته آويظا  رمته  أن فذما

 تقضي من تلقاء نفسها  فسخ الصلح . أنكما يجوز للمحكمة 

الرة الفسرخ جزئيرا, فيظرا الكفيرا فح آوالكفرلاء , لضرمان تنفيرذه كليرا  إ راءو لا يترتب على فسخ الصلح 

 ررأ تمسؤوا عن تنفيذ شروط الصلح في حالة ت لر  المردين عرن تنفيرذ  دكرس حالرة الر طلان التري  لأنه

 . 3الغش آوكان عالما  التدليس  إذا إلافيها ذمة الكفيا 

 

 

 

 

____________________________________________ 
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ديرد جصردور حكرم  إلرىترتب على حكم   طلان الفسخ زوالا اثر الصلح دون حاجرة  البطلان : آثار -3

 تب على ذلكفيداود وكيا التفليسة م اشرة مهامه و تندقد من جديد جماعة الدائنين و تتر الإفلاس شهر 

 يتم تحقيرق لاو التصر  فيها , و لكن  أمواله إدارةدين من جديد عن السا قة , و تغا يد الم الآثارنفس 

 .4الديون التي س ق تحقيقها

تجراري ( مرن القرانون ال 345فترة الصلح صحيحة ) المادة  أثناء أجراهاو تدت ر تصرفا  المدين التي 

 ني .من القانون المد 103المادة  لأحكامقا  ما جرى منها تدليسا  حقوق الدائنين ط إلا

ا يدعو وكي ماذا لو ترت   ديون جديدة في ذمة المفلس  دد وقوع الصلح . في هذه الحالة في هذه الحالة

انره يمكرن ة جديدة فالتفليسة الدائنين الجدد للتقدم  ديونهم مرفقة  السندا  لتحقيقها , و متى تم فسخ تفليس

 م  صلح جديد .يتم صلح جديد , لان فسخ الصلح السا ق لا يحوا دون القيا أن

تركوا فري يشر أنلم يستوفي الدائنون القدامى شيئا مما قررر لهرم فري عقرد الصرلح فانره يجروز لهرم  إذا إما

شررتراك فرري اسررتوفوا جررزء مررن هررذه الم ررالج فانرره لا يجرروز لهررم الا إذا إمرراتفليسررة الجديرردة  كررا ديررونهم , 

 . الأصليةالتفليسة الجديدة  النس ة ال اقية لهم من ديونهم 

يرام الق يجروز ولاانهار الصلح  ال طلان فهنا يص ح جميرع الردائنين فري حالرة اتحراد  قروة القرانون , إذا إما

  صلح جديد .
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ن وقر  قيرد مرنشأ لهم على الدائنين الجدد من الرهن الذي   الأولويةو يستوفي الدائنون القدامى حقوقهم 

هررا  التصررديق علررى الصررلح لان ترراريخ قيرردهم اسرر ق علررى ترراريخ قيررد الرهررون الترري يقرر الصررادرالحكررم 

 المدين على عقارته  دد الصلح .

 المدين مرة ثانية . إفلاسشهر  أوولا ت را دائما ذمة الكفلاء  فسخ عقد الصلح 

  احتيالي  إفلاس إلىالمبحث الثاني :تحول التسوية القضائية 

ائنين علرى انره م متررى ق را المردين فري التسروية يقرروم القاضري المنتردب  اسرتدعاء الررد 317نصر  المرادة 

 موجره ضرمن أو الصرح ينشرر فري   ذ طراروذلرك  314المق ولة ديونهم في ميداد  المقررر فري المرادة 

 .1ظرو  ش صية من طر  وكيا التفليسة 

 دين و دائنيهالصلح  ين الم إ رام أيضاالجمدية تستهد   أنعاء فان كان ثمة اقتراح  الصلح ي ين الاستد

 2لم الجافي المقدار  آوسواء في الددد  الأغل ية,وان ديون الذين يشتركون في التصوي  ت فض لحساب 

. 

 رأيو ترفررق  رره  لاصررة مرروجزة لتقريررر وكيررا التفليسررة  شرران الصررلح و نررص مقترحررا  المرردين و 

 . 3حاكان لها م إنالمراق ين ,

 وص عليه فريقيام حالة الاتحاد ,  فدقد الصلح المنص  ذث ا لم تجد مقترحا  للصلح تقوم الجمدية  فذذا

يض ت فر أوون لدفع الردي آجااالمقاطع السا قة هو اتفاق  ين المدين و دائنيه الذين يوافقون  موج ه على 

تجارتره و  رأسالذي يديد المدين علرى جزء منها م , مما يدني ان المدين المق وا في التسوية القضائية 

فيد من المدين يست أنعلى  226نص  المادة  إذيرفع عنه الغا , و س ق الحديث عن التسوية القضائية 

 . 4تجاري 218 إلى 215كان قد قام  الالتزاما  الواردة في المواد  إذاهذه التسوية 
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ضررائية فرري فقرتهرا الثالثررة علررى انره :م يترتررب علرى الحكررم الصرادر  التسرروية الق 244كمرا نصرر  المرادة 

ل اصرة ا الأعمرااكافرة  إلرىريرة للمردين مرن طرر  وكيرا التفليسرة المساعدة الج  أداءاعت ارا من تاريخ 

ي تجراري م  ممرا يدنر 279 إلى 273المنصوص عليها في المواد  للأوضاعط قا  أمواله التصر  في 

و تحقيرق  الموجرودا  و حرصرها لإدارةاللازمرة   رالإجراءا الحكم  التسوية القضائية و  درد القيرام  أن

 317عررض الصرلح علرى جماعرة الردائنين وفرق نرص المررادة  إمراتراضرا  , عردة اف أمرامالرديون نكرون 

 5السا ق ذكرها 

 أثنراءائية تتحروا هرذه التسروية القضر أن إمراتم رفضه و  أولم يدرض الصلح  إذايدلن اتحاد الدائنين  أن

 تفليسة . إلىالسير فيها 

كمررة  تحويررا التسرروية تجرراري علررى انرره :م تقضرري المح 336نصرر  المررادة  الأ يرررو فرري هررذه الفرررض 

در فري الرواردة فيمرا  درد , و ذلرك  حكرم يصر للأوضراعوجد  محلا لرذلك ط قرا  أنتفليسة  إلىالقضائية 

ب لقاضي المنترداالدائنين  ناء على تقرير  أومن وكيا التفليسة  إما ناء على طلب  أوجلسة علنية تلقائيا 

 صوا .سالة موصى عليها مع طلب الدلم  الودعوته للحضور قانونا  موجب ر أو,  دد السماع للمدين 

 . الاحتيالي الإفلاس: مفهوم  الأولالمطلب 

لركنين ايقوم على  أيالتفليس  التدليس هو الذي ينتج عن غش و احتياا و يشترط فيه سوء نية المفلس 

حرالا  ال إحردىالمادي و المدنوي  دكس التفليس  التقصير الذي يكفي فيه تروفر الرركن المرادي  وجرود 

 المنصوص عليها قانونا .

تررالي و  ال أمرروااحرمرران الرردائنين ممررا يسررتحقونه مررن  إلررىو قصررد الترردليس يتحقررق  اتجرراه نيررة المفلررس 

  هم . الإضرار

 إذ  التقصير , تكون ا تيارية كما هو الحاا في التفليس أنالدقو ة في التفليس  التدليس لا يمكن  أنكما 

 يمة .الجر أركانالمتهم متى توفر   إدانةدقو ة التفليس  التدليس و القاضي يجب عليه الحكم   أن
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 احتيالي  إفلاس إلىتحول التسوية القضائية  أثارالمطلب الثاني :حالات و 

وجرود  تجراري مرع 337وفرق نرص المرادة قيامهرا  أثنراءلتسروية القضرائية الحالا  التي يرتم فيهرا تحروا ا

 التسوية وقفا كش  الديون . إجراءا حالا  يتم فيها التحويا ولكن  دد تمام 

 : يكالأتالتسوية القضائية فهي  شرس أثناء الإفلاسعن الحالا  التي يتم فيها الحكم  شهر  إما

 374 ق مرا تضرمنته المرادةحالاتره وفر إحردىظهرر   أن التردليس  درد   الإفلاسحكم على المدين  إذا 1

 تجاري .

 عقد الصلح القضائي . إ طااتم  إذا 2

و  226الحررالا  المنصرروص عليهررا فرري الفقرررة الثانيررة مررن المررادة  إحرردىث رر  وجررود المرردين فرري  إذا 3

 أو ء ذ فاقام  أوت ين ممارسته لحظر قانوني  أوالمتمثلة في عدم قيام المدين  الالتزاما  المحددة قانون 

 التحايا على دائنيه . لأجااقر  ديون  أو أموالهت ديد  أو سا تلا

 

 لي :وذلك في ما ي الإفلاستحكم  شهر  أن 338يمكن للمحكمة وفق نص المادة  الأوضاعفي هذه  إما

 لم يحصا عليه . أولم يدرض المدين الصلح  إذا 1

 انحا عقد الصلح . إذا 2

مرن سردر   أدنىال يع  لإعادة مشتريا  أجرىن الدفع قد التوق  ع إث ا  تأ يركان المدين  قصد  إذا 3

 . أمواااستدما  نفس القصد طرق موج ة ل سائر شديدة ليحصا على  أوالسوق 

 مصاريفه ال اصة و مصاري  تجارته المفرطة . أن رأى إذا 4

 كان قد استهلك م الج جسيمة في عمليا  نصي ه محضة . إذا 5

فري  عمرلا ممرا ذكرر أجررىفري ال مسرة عشرر يومرا السرا قة لره قرد  أو كان منرذ التوقر  عرن الردفع إذا 6

  هررا ق ررا جماعررة الأ ررذ, و ذلررك متررى كانرر  المحرراكم الم تصررة قررد قضرر   درردم  247و  246المررادتين 

  ذلك . الأطرا قر لالدائنين ا

لرم يقر ض  و الغة الض امة  النس ة لوضده عند التداقرد ,  أنها رأىقد عقد لحساب الغير تدهدا   إذا 7

 مقا لها شيئا .
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 الفرا  مجرر  مرن  أولا يغتفرر   ذهمراا أو سوء النية  أعمالاكان قد ارتكب في استغلاا تجارته  إذا 8

 التجارة . أعرا جسيمة لقواعد و 

 ع لحكم , و يترفع يد المدين ا تداء من تاريخ هذا ا إلىحكم تحويا التسوية القضائية  الأ يرو يؤدي في 

 ري.تجا 339المت قاة , وفق ما نص  عليه المادة  الإجراءا المتصر  القضائي السير في الوكيا 

 أوة  صردور حكرم التسروية القضرائي إذنقطرة تحروا  طيررة فري مسرار الشرركة ,  الإفرلاس: يدت رر  أثاره

لرر ح يرق انشراطها و تحق من اجله الشركة ف دلا من تهيئتها للممارسرة أنشأ ر الهد  الذي ييتغ الإفلاس

 فذماها , المنشود منها و توزيده على الشركاء , تص ح في وضدية يتأرجح فيها  قاءها و استمرار نشاط

 إلىسوية يؤدي  ها الحاا في حالة عدم نجاعة التأو لتدارك وضدها المالي ,  أ رىتمنح لها فرصة  أن

 و  تصفية . إفلاس

  ررالآ دضرها يتدلرق  ذمرة الشرركة و  دضرها  , اثرأريترتب على صدور الحكم  التسوية القضرائية عردة 

 يتدلق  جماعة الدائنين .
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 : الخاتمة

نضنن ةخ خوخ  قسننوخ خ  خأ خ لإةنم حنخننن خمدةنلفخمه ل نن خخإ ن من خلاننماخمن خقننمخقنلخمنفخ الانناخةن خ     خنن خ

قمنولخخ فأ نلمة  ق من خةن خ  ممن مملخ  قي  خن خذخوخر نعخ  ينيخ من خخحنن  نفخمن خخ ظ مخ خمقة ماخ خ  م خ

خ خة خ  هق فميخم خع ةقفخ  يز ةخ   ملخ خوخ  ل ة خوخ   ش طخ  قي  يخعا خحلخ  سوءخذخوخر عخقم شخخعا 

قنن خ  خ لأ نل فمن خقحننواخلا فن خةن خ  مخننل  خ  سخ سن خوخ و قفن ليخوخ ويقمنن ع خوخقحنخن ن خخ لألاخن ف

وخأخ لإةنم وخ  قسنوخ خ  نضن ةخ خ قنلخ  مشن ىخعان خفنلو مخ  حةنمخ شن  خخ لإةم  ظ م خخإ خ  خ م خ

خأ ذةمن خخ نفأمو خإل  ف  منلخ خعن خخوخم  ن خمن خخقماناخ   نل ة خمثناخاخيناخ  خنلخآثن    قسوخ خ  نضن ةخ خعنلفخ

خألا ىخذخوخم خي  خ لأحو ا  قف ة لخ  ق خ   م  خة خةق فخ   خ  خقةو خ  طا خويو  خوخيو ز خ حسلخ

خن خ خ خ  ي  ةققمااخ شلااخ  ملخ خوم   خاخقن خ خممو  خ املخ خوخع ةاقفخذخوخ لخقنومخ  مسندوخأث  قق قلخ

  سخ خوخ  مل خ خ.خ  حنوقخ  سخ امها خوخقنسطخع ف
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 .238،ص 1998ابتسام القرارم ، معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ،قصر الكتاب، الجزائر ، 1

 23  الآيةسورة الإسراء ،  2

 .66 الآيةسورة الحجر ،  3

 226،ص 1988محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار مكتبة الهلال للنشر و التوزيع ، لبنان ، 4

 .5براهيمي شيهية ، ص  5

ن لرابعدة ،ديدواو التسدوية القادائية فدي القدانون التجداري الجزائدري ، الطبعدة ا الإفدلا راشد راشدد ، اوورا  التجاريدة و  6

 . 222، ص  2004المطبوعات الجامعية ، 

ة ار الخلدونيدارة المصدري ، دوهاب حمزة ، نظام التسوية القاائية في القانون الجزائري ،دراسدة مقارندة مدع قدانون التجد  7

 . 12،ص  2011للنشر و التوزيع ، الجزائر ،

8 YVES Chaput, droit du redressement et de la liquidation judiciaires des 

entreprise ,2eme édition , presses universitaires  de France , Paris, 1990, page.14. 

 . 175، ص 1988ون الروماني ، الدار الجامعية للنشر و التوزيع،)د.ب.ن( ،عكاشة محمد عبد العال ، القان 9

جزائدر لجامعيدة ،الو التسوية القاائية في القانون الجزائري ، الطبعة الثالثدة ،ديدوان المطبوعدات ا الإفلا فايل نادية ،  10

 . 7،ص  2008، 

نون اوعمدال فدي الجزائدر ، مدةكرة لنيدل الماجسدتير فدي قدابوريشة عزيزة ، اوحكام الجزائية لإفلا  الشدركات التجاريدة  11

 . 16، ص  2013المقرن ، كلية الحقو  و العلوم السياسية ، وهران ،

 263،ص  2014هاني دويدار ،محمد السيد الفقي ، اوورا  التجارية و الإفلا  ،دار الدامعدة  الجديددة للنشدر ،مصدر ، 12

. 

لحقدو  و اشريع الجزائري ،أطروحة لنيل الددكتورا  فدي العلدوم ،نخصدص قدانون ،كليدة سلماني الفايل ، الإفلا  في الت 13

  17، ص  2017العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ،

 . 16هاني دويدار ،محمد السيد الفقي ، مرجع سابق ، ص  14

 . 227، ص  2002، مصر ،  ، دار المطبوعات الجامعية الإفلا علي البارودي ،اوورا  التجارية و  15

لقانونيددة ، ا الإصددداراتو التسددوية القاددائية فددي القددانون التجدداري الجزائددري ،سلسددلة  الإفددلا بددن داود ابددراهيم ، نظددام  16

 .  20، ص  2008

ر سدتهادة الماو التسدوية القادائية فدي الجزائدر ، مدةكرة لنيدل شد الإفدلا بن حداد روفيدة و حمادي حورية ، التمييدز بدين  17

 . 28-27، ص 2016-2015في الحقو  تخصص قانون خاص ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، 

 .13، ص 1980أحمد محرز ، نظام الافلا  في القانون التجاري ، الطبعة الثالثة ، دون دار نشر ، الجزائر ، 18

 ثانيا : التسوية القاائية نظام قاائي ) الصفة القاائية (

 القانون التجاري الجزائري  من 225المادة  19

 . 18-17بن حداد روفيدة و حورية ، المرجع السابق ، ص   20

 . 14براهمي شيهية ، مرجع سابق ، ص   21

 . 31بداوي علي ، الرجع السابق ، ص  22

 ، الإسددكندرية محمددد السدديد الفقددي ،اوورا  التجاريددة و الإفددلا  ، دون طبعددة ، دار الجامعددة الجديدددة للنشددر و التوزيددع ، 23

 . 272، ص   2007

 . 66نادية فايل ، مرجع سابق ، ص  24
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ص   ، 2009مصدر ، ،ة اوولى ، مكتبة الوفاء القانونيدة للنشدر ، الطبع الإثباتسمير عبد السيد تناغو ، أحكام الالتزام و  27

276 . 
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